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 مُلخّص البحث

الجانب   أصحاب ي  قتصاد الايظهر  الأفراد  من  العديد  هناك  يكون  عندما  الجماعية  الدعاوى  لموضوع 

لية التقصيرية، وهؤلاء  والحقوق الموضوعية المشروعة، والتي يكون مصدرها القانون أو العقد أو المسؤ 

التكلفة    ارتفاعية للحصول على هذه الحقوق، وذلك بسبب  قتصاد الالديهم القدرة أو الملاءة    لا يكونالأفراد  

مقارنة  اللازمة  الإجرائية   الحقوق  هذه  على  لقيمة  الب  للحصول  أو  الفعلية  الحقوق،  بقيمة  مقارنة   هذه 

تعقيد   المشكلة  وتزداد  علية.  الحصول  يمكن  الذي  للقوانين    االتعويض  الحكومي  الإنفاذ  يكون  عندما 

موجود  غير  أو  فعّال  غير  الحقوق  هذه  تحكم  التي  عأصلا    الموضوعية  بسبب  وذلك  الموارد ،  كفاية  دم 

التنفيذ قتصاد الا موضع  القوانين  هذه  لوضع  للدولة  اللجوء    .ية  في  المشكلة  هذه  حل  الإنفاذ   إلىويتمثل 

وخاصة   للقوانين،  الاقتصاد الاالتشريعات  إنفاذ  الخاص  مكافحة  قوانين  مثل  حماية  حتكارية،  وقوانين   ،

الخا الإنفاذ  ويؤدي  المالية.  الأوراق  وقوانين  للتشريعات  المستهلك،  بالتبعية  قتصاد الاص  تحقيق    إلىية 

السلوك  قتصاد الاالكفاءة   للجهات والمؤسسات  قتصاد الاية، وذلك عن طريق ضبط  الفاعلة قتصاد الاي  ية 

في السوق. ويعتبر التقاضي الجماعي من أفضل الأليات القانونية الإجرائية التي تسُتخدم للإنفاذ الخاص 

للقوانين كبديل للتنظيم الحكومي. وقد تم تفعيل نظام الدعاوى الجماعية كأداة من أدوات التقاضي الجماعي  

   .يةقتصاد الايتها في تحقيق الإنفاذ الخاص للتشريعات في العديد من النظم القانونية المقارنة، وقد ثبت فاعل

ي المتبادل قتصاد الا  عتماد والا  الاندماجعمليات الإنتاج الضخم، وعمليات التسويق الشامل و  إلىوبالنظر  

السريع في جميع أنحاء العالم، فقد يتضرر مجموعة    الاتصالات نظام  تطور  بين الشركات والدول، وكذلك  

وحدة للشركات الكبيرة أو بطريقة متماثلة، وهذا الضرر قد يكون بسبب الممارسات المُ كبيرة من الأفراد  

مجموع  يتحول  من الممكن أن  ما تكون دعاوى التعويض الفردية قليلة القيمة، ولكن    أحد منتجاتها. وعادة  

لهذه   حلا    أرباح كبيرة وغير مشروعة بالنسبة لهذه الشركات. وتقدم الدعوى الجماعية  إلىهذه الدعاوى  

الدعاوى قتصاد الاعضلة  المُ  تجميع  خلال  من  وذلك  قضائية   ية،  دعوى  في  تكون  الفردية  والتي  واحدة، 

التقاضي تكاليف عملية  وبالتالي، يمكن للدعوى الجماعية أن تكون أداة لقلب    .مُجدية اقتصادي ا من حيث 

 الدفة لصالح مجموع الأفراد ذات الوضع الاقتصادي الأضعف.

فالدعوى الجماعية هي أداة قانونية تسمح برفع الدعاوى قليلة القيمة، وبالتالي تحُقق هذه الدعوى أهداف 

تحفيز الجهات الاقتصادية الفاعلة على أن التعويض والردع وإنفاذ القوانين. والهدف من ذلك الردع هو  

تأخذ في الاعتبار القيمة المُتوقعة للأضرار أو الخسائر التي يمكن أن تنتج عن تصرفاتهم غير القانونية، 

وتوزيعه،   وإنتاجه،  تصميمه،  وكيفية  معينة،  خدمة  أو  منتج  بطرح  الخاصة  القرارات  اتخاذ  عند  وذلك 

موظ مع  التعامل  وكيفية  عن  وتسويقه،  الاقتصادية  الكفاءة  تحسين  على  الجماعية  الدعوى  وتعمل  فيهم. 

الفعّال  الدور  تأكيد  على  تعمل  وكذلك  الاقتصادية،  للمعاملات  السلبية  الخارجية  الأثار  استيعاب  طريق 

تعُتبر الاقتصادية،  الناحية  ومن  الضرر.  حوادث  من  التقليل  في  التقصيرية  المسؤولية  الدعوى    لقانون 

م للاالجماعية  الكبيرحاولة  الحجم  اقتصادات  فكرة  الإجراءات    ،ستفادة من  الحجم في مجال  وفورات  أو 

 .القانونية
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Abstract 

The economic aspect of class actions arises when there are many individuals 

who have legitimate substantive rights, but they do not have the economic 

resources to have these rights enforced. The lack of this enforcement is due to 

the high procedural cost of enforcing these rights compared to its value, or 

compared to the compensation sum that can be obtained. This problem is further 

complicated when public enforcement of the substantive laws governing these 

rights is ineffective or non-existent, due to the insufficient public revenues to 

enforce these laws. The solution to this problem is to resort to private 

enforcement of laws, especially economic legislations, such as antitrust laws, 

consumer protection laws, and securities laws. The private enforcement of 

economic legislations can promote the economic efficiency, by controlling the 

economic behavior of the active economic entities and institutions in the 

market. One of the best procedural legal mechanisms used for private 

enforcement of laws is collective litigation as an alternative to government 

regulation. The class action device has been adopted as a tool of collective 

litigation in several comparative legal systems and achieved the private 

enforcement of economic legislations. 

Given the mass production and marketing processes, merger and economic 

interdependence between companies and countries, a large group of individuals 

may be harmed in a similar way, and this harm may be due to the standard 

practices of large companies. Usually, individual compensation claims are of 

little value, but the sum of these claims turns into large and illegal profits for 

these companies. The class action presents a solution to this economic dilemma, 

by grouping individual claims into one lawsuit, which is economically feasible 

in terms of the costs of the litigation process. Thus, the class action is a tool that 

can turn the scale in favor of the group of individuals with limited economic 

resources. 

A class action is a legal device that allows individual low-value claims to be 

brought to the court, thus achieving the goals of compensation, deterrence and 

law enforcement. The goal of this deterrence is to motivate economic actors to 

consider the expected value of damage or loss that could result from their illegal 

behavior when deciding whether to offer a particular product or service, how it 

is designed, produced, distributed, and marketed, and how to deal with their 

employees. The class action works to improve economic efficiency by 

internalizing the negative externalities of economic transactions, as well as 
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confirming the effective role of the law of tort liability in reducing accidents of 

damage. In economic terms, a class action lawsuit is an attempt to exploit the 

idea of economies of scale in legal proceedings. 
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 مة قدّ مُ 

يؤدي    ،امبدئي   ب  ياقتصاد   سوق أي  لكي  أفراد   ،الفعّ الشكل  الفي مجتمع معين وظائفه  يكون  أن  هذا   لابد 

  بدرجة ها  ذ تنفيم  سيت   ،ية قتصاد الاالمعاملات  خاصة  و  ،برمونهاُُ هم التي يمعاملاتالمجتمع على ثقة بأن  

فقط  ، يمكن  تمام هذه المعاملات إ  أو  في حالة عدم أداء. ووكما كان مُخطط لها  متفق عليههو    كماة  كبير

لتحقيق هذا   االذي يكون متاح  و  ،امةنظام المحاكم الع  من خلال توافرتها  استعاد أو  المحافظة على هذه الثقة  

عدم الدخول في معاملات    قد تشمل الطرق الأخرىمن الطرق الأخرى. و  وبفاعلية أكثر  تكلفةأقل  الهدف ب

، لبعضهم البعض   الأفراد المعروفينعة محدودة من  التعامل فقط ضمن مجمو   أو،  الإطلاقعلى    يةاقتصاد 

 1الذاتية.  الحلولأشكال مختلفة من   عبر أو ،الجماعية للمنازعات تسوية الأو ربما من خلال 

بمجرد  والتي ،عامةال من السلع  انوع  على أنه نظام المحاكم العامة  فرتوا إلىيمكن النظر في هذا السياق، و

  ؤثر تُ   وبدون أن  ،أي شخص   استبعاد بدون    منها  الاستفادةعليها أو    عتماد ، يمكن لجميع الأفراد الافرهااتو

عليها    الاستفادة يحصل  أوالتي  الفائدة  على  السلعة  هذه  من  معين  عليها    شخص  يحصل  التي  المنفعة 

 2.القانون الذي ينظم مجتمع معينمن حكم  حزء  هذا المبدأ  اعتباريمكن الأخرين. و

ما    عادة  التي    يةقتصاد الاموارد  ال  أن يتوافر له  لابد   ،بالشكل المطلوب   وظيفتهلكي يؤدي نظام المحاكم  و

ومُكلّ  نادرة  العامة  فكرة. وفةتكون  يعُتبر   ،السلعة  القضائي  والتي  تقديمها    تقتضي عدم  ،منها  انوع    النظام 

يتحمل  ، ولكن يجب أن  دعم حكوميوجود    هاتقديم  تطلب وبالتالي ي   ،سلعة تجارية  أي   بالتكلفة الكاملة مثل

الوقت تزداد تكاليف    . ولكن مع مرور الحصول على خدمة المحاكم كسلعة عامةتكاليف  بعض    المتقاضين

لى  وبالتالي إجبارهم ع  ،كمنظام المحا  إلىالوصول    بعض الأفراد عنعرقلة    إلى، وقد يؤدي ذلك  التقاضي

لأفراد   تقديمهاالتي يتم    سلعةمن ال  انوع  عد العدالة  في الوقت نفسه، تُ  .لفض المنازعات   الطرق البديلة  اتباع

تحقيق التوازن  ل  أو  ستهلاكالا  ترشيد لكأداة    السعر  استخدام يمكن  لاولذلك    ،بأقل من تكلفة الإنتاج  المجتمع

صدار  ر المحاكم في إتأخُ ما يفسر    هذا، و تكدس للقضايا  شيد سيتسبب فيلأن التر  ،بين العرض والطلب 

العدالة بشكل  خدمة كيفية تقديم في يحُتم التفكير، وبالتالي لمعاملات التجاريةخير يضر باالأحكام. وهذا التأ

 3أكثر فعالية وبتكلفة أقل.

زيادة يمكن من خلالها  هي التي  الطريقة الأولى    ، طريقتين أساسيتين  من خلال  هتحقيق يمكن  هذا الهدف  و

الدف الوسائل  يستطيعون  ع  لا  الذين  للأشخاص  الوصول  متاحة  تكاليف  خدمة تحمل  على  الحصول    أو 

 زيادة وسائل الدفع. ويمكن  تخفيض تكلفة إنتاج مكونات النظام القضائي  الطريقة الثانية تتمثل فيو  العدالة.

المشروعة    غير  الضارة أوالمعاملات    ي لم يتم تنفيذها أونقل عبء التحقيق في المعاملات الت  من خلال

طريق    أو  ،الدولةسلطات    إلى أتقديم  عن  القانونية  يقدمها   والمساعدة  التي  المجانية  القانونية  الخدمات 

او  المحامون. ة عاد إذلك يمكن  كو  التعويضات العقابية.  تطبيق نظام  أو  التأمين القانوني  استخداميمكن    أيض 

لي  التخب  ، وذلكدعوىالرفع    من مخاطر  حزء  المحامي    حيث يتحمل  ،تنظيم الرسوم المشروطة للمحامي

 
1 Cassone, Alberto and Giovanni B. Ramello, (2011). “The simple economics of class action: private 

provision of club and public goods”, 32 European Journal of Law and Economics, P. 205. 
2 Ulen, Thomas S., (2011). “An Introduction to the Law and Economics of Class Action Litigation”, 

32 European Journal of Law and Economics, P.185. 
3 Miller, Geoffrey P., (1998). Class Actions, in: The New Palgrave Dictionary of Economics and the 

Law, Vol. 1, Peter Newman (ed.), London, MacMillan, PP. 257-262. 
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نسبة مئوية من عوائد ي المقابل يكون له الحق في  ف، ولكن  إذا لم تنجح الدعوى  المستحقه له  عن الرسوم 

 4الدعوى في حال نجاحها. 

تبسيط ، مثل جراءات عة متنوعة من الإ جموم اتخاذ  أيض ا، يمكن النظام القضائيتخفيض تكاليف وبالنسبة ل

إجراء قانوني يسمح بتحديد الدعوى الجماعية هي  و  الدعاوى الجماعية.ألية    استخدامأو    ،كمةانظام المح

  وهذا يعني لعدد من الأشخاص ضد نفس المدعى عليه في دعوى واحدة.    -  أو جزء من الدعاوى  -دعاوى  

رفع دعوى نيابة عن نفسه    -  مثلدعي المُ الم  -الدعوى الجماعية، يجوز لشخص أو أكثر    نظامل  اوفق  أنه  

الآخرينيون  الأشخاص  من  عدد  عن  الدعوى  -ابة  لديهم    -أعضاء  نفس  بالتعويض    ات ادعاءالذين  عن 

ات أعضاء الدعوى من  ادعاءعلى أن تتماثل  ،  يدعيه المدعي الممثل  ذيال  للضرر  مماثلضرر  أو    الضرر

أو  المسائل  ال  حيث  )ب  الخاص   دعاءالامع    وقائعالقانونية  الممثل  المدعي  والمشتركة(.    المسائلالمدعي 

مجرد مثل  المُ  وعادة      هو  الدعوى،  في  أعضاء    طرف  تحديد  يتم  فردية  الدعوى لا  يتم    ،كأطراف  ولكن 

، سواء كانت  شتركةالمُ  المسائل بنتيجة التقاضي فيما يخص   الدعوى الجماعيةيلتزم أعضاء و وصفهم فقط. 

 التقاضي.  عمليةال في فعّ بأي دور  لا يقوموا على الرغم من أنهموذلك أو ضدهم،  هملصالحهذه النتيجة 

ات اقتصاد فكرة  محاولة للإستفادة من    الدعوى الجماعية على أنها  إلى  يتم النظر  ،يةقتصاد الاالناحية  ومن  

من خلال الجمع بين القضايا    ويتحقق ذلك،  حجم في مجال الإجراءات القانونيةوفورات ال   أوالكبير    الحجم

إصدار   إلىتؤدي    ، بحيث مشترك في دعوى قضائية واحدةقانوني وواقعي  سبب    أو   لها أساسيكون  التي  

تسُ   ومن خلالتسوية تربط جميع أعضاء الدعوى.    إلىالتوصل  حكم أو   من    تخدم كلا  الدعوى الجماعية 

القانونية والإجراءات  المحاماة،  مرة  وقت  المحكمة  وموارد  الخبراء  للجميع، وسجلات  بدلا  واحدة  من   ، 

 وى الرفع دع  استعداد دما يكون الأفراد المضرورين على  الدعاوى الفردية. فعن  في نظام   ستخدامتكرار الا

  إلى ؤدي  ، وهذا الأمر يُ وفورات الحجمتحقيق    إلىؤدي  تكون أفضل لأنها ت   الجماعية  ، فإن الدعوىفردية

من   المُ الإمزيد  و كثّ ثبات  شمولا  ف  فرص    إلىضافة  بالإ  ،الأكثر  من  يزيد  على  أنه  التعويض  الحصول 

الدعوى أعضاء  او  ،لجميع  يتعلق  أيض  فيما  المساواة  قدم  على  الدعوى  أعضاء  على التنفيب   يضع جميع   ذ 

في قضايا   مثلا  يحدث  كما    ،جميع المطالبات المرفوعة ضده  استيفاءوذلك حتى يتم    ،أصول المدعى عليه

 5.الإفلاس

بهم كان ضئيلا  قيمة  لأن    ،فرديةوى  ادعلرفع    استعداد عندما لا يكون الأفراد على  و الذي لحق   الضرر 

للحد  للدعوى  بالنسبة  الثابتة  للتكلفة  الإو،  الأدنى  مشاكل  تكون  مُ حيث  وثبات  للغايةمُ عقدة  هذه    ،كلفة  في 

يسمح بنظام    إلىاللجوء    الحالة  الجماعية  الكامل للأضرار  الدعوى  العبء  التي  فرض  الفردية  الصغيرة 

هة النظر جمن وو والتي قد كانت لتمر بدون تعويض أو ردع.  ،لحقت بالأفراد على المتسبب في الضرر

نوع    ،يةقتصاد الا هذا  الا،  الخارجية  لتكاليفا  استيعاب من    ايعد  السياسة    ستيعاب وهذا  أهداف  من ضمن 

 6.  واعد القانونيةلقعنصر الردع في امن  عزز يُ  أنه إلىبالإضافة  ،يةقتصاد الا

لإنفاذ  لجرائية متكاملة  أداة قانونية إعبارة عن    وهو،  في الولايات المتحدة  قد نشأ نظام الدعوى الجماعيةو

ذين هم  السمح للممثل برفع دعوى نيابة عن مجموعة من الأشخاص  يُ   لهذا النظام    اووفق    الخاص للحقوق.

 
4 Rodhe, D.L., (2004). Access to Justice, Oxford University Press, Oxford, P.81. 
5 Hylton, Keith N., (2013). The Economics of Class Actions and Class Action Waivers, Boston Univ. 

School of Law, Law and Economics Research Paper No. 13, P.22. 
6 Calabresi, Guido and Kevin S. Schwartz, (2011). “The costs of class actions: allocation and 

collective redress in the US experience”, 32 European Journal of Law and Economics, PP. 169-183. 
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متماثل قانوني  وضع  الأشويُ   ، في  هؤلاء  بإلزام  للمحكمة  واحد سمح  بحكم  الدعوى    وتسمح  7.خاص 

ا  الجماعية الحماية الإجرائية التي تسمح لأعضاء    تقديم، مع  مطالبات التعويض الحصول على  بتأكيد    أيض 

  -لبية ذات القيمة السلأصحاب المطالبات    الجماعي يسمح التقاضي  وبشكل فردي.   الدعوى بمتابعة حقوقهم

المحكمة.    إلىتقديم المدعى عليه  ب   -توقع  المُ   التعويض   قيمة  الفردي بشأنها  تلك التي تتجاوز تكلفة التقاضي

العدالة وإنفاذ   إلىالوصول    عززتُ أن  لدعوى الجماعية  ، يمكن لات دعاءهذه الا  الحق فيمن خلال تعزيز  ف

الجماعية  وتهدفالحقوق.   المستهإنفاذ    إلى  الدعوى  المستثمرين حقوق  أو  خاصة  لكين  ذه وه  ،بصفة 

ا  ، الإداري للدولة  الجهازقد لا يتم إنفاذها من قبل القانون الجنائي أو    الحقوق ض يخفتفي أوقات    خصوص 

الأوراق المالية وغيرها من  ذ قانوننفاإفي  الجماعيالتقاضي نظام  تعتبر كفاءة، . في الواقعميزانية الدولة

  على  الجماعيتقاضي الممارسات بعض تبني  إلىالدول الأوروبية  ضمن الأسباب التي دفعت من القوانين 

 8النمط الأمريكي.  غرار

على   ،أنحاء العالمى الجماعية في جميع  الدعو نظام    نتشر، اعلى مدى العقود العديدة الماضيةو  ،بالفعلو

 جزءا  الأنجلوأمريكي، إلا أنه أصبح  النظام القانوني العام أوب اخاص   اقانوني   إجراء   يعُتبرالرغم من أنه كان 

من عشرون   أكثر  تبنت   في الوقت الحالي. وبيةمن أنظمة القانون المدني في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنو 

أكبر   من  في  قتصاد الادولة  إيات  الجماعيةالعالم  الدعوى  سنة  جراءات  العشرين  في  معظمها  وكان   ،

 9الأخيرة. 

ي للمؤسسات الخاصة الفاعلة في قتصاد الاعلى السلوك  باشر  بشكل ميمكن أن تؤثر الدعوى الجماعية  و

ا  ذا السلوكوذلك عن طريق منع ه  ،السوق  .ية معينةاقتصاد سياسات    اتباع  إلى  أو توجيهه  ،إذا كان ضار 

أولى،   ناحية  في سلوك   الانخراط  ن ية عقتصاد الاالمؤسسات  وقف  في  القضائية    الأوامر  تتسبب قد  فمن 

يمكن أن   ،بالتالي. ويقتصاد الاالنظام توضيح القوانين التي تحكم عمل وذلك من خلال  ،معين غير قانوني

السلوك  تُ  القضائية  الأحكام  المستقبلي.قتصاد الاشكل  أخرىو  10ي  ناحية  أن   ،من  الدعوى   يمكن  تنظم 

الجهات الفاعلة في السوق بتعويض  وذلك من خلال إلزام ،ي بشكل غير مباشرقتصاد الاالجماعية السلوك 

أن تطبيق نظام الدعوى الجماعية    القولذلك، يمكن    إلى إضافة   لقانون.  ها لانتهاكعن    التي نتجت   الأضرار

 هذه عن  لية التقصيرية، وذلك لأن التعويضات الناتجة  المسؤوي لقانون  قتصاد الامتداد مباشر للتحليل  هو ا

فكرة وهذا لأن  11. يةالقانون غير ضبطة أوالمُ  ية غيرقتصاد الاساهم في ردع التصرفات مكن أن تُ ي دعوىال

تنتج الذين تتضرروا من التصرفات غيراحتمالعن    اأساس    الردع  لة لصاحب والمسؤ  ية  قيام الأشخاص 

أن يكون الحكم  احتمالعن كذلك تنتج ، ومقدم الخدمة برفع دعوى جماعية صنعة أوُُ الشركة الم العمل أو

المدعين  الصادر في الدعوى لصالح هؤلاء  أو  ،هذه  التسوية  القضائي في هذه   سواء عن طريق  الفصل 

ا من  ،  الدعوى أيض  الردع  قيمة الأضراروينشأ  المدعى عليه. وسوف    –  إن وجدت   -أن  هذا يدفعها  في 

 
7  D. Marcus, (2011). Flawed But Noble: Desegregation Litigation and Its Implications for the 

Modern Class Action, 63 FLA. L. REV, P.657.  
8 S.M. Grace, (2006), Strengthening Investor Confidence in Europe: U.S.-Style Securities Class 

Actions and the Acquis Communautaire, 15 J. TRANSNAT’L L. & POL’Y, P. 281. 
9  Hensler, Deborah R., (2016). "The global landscape of collective litigation", ELECD 743, in 

Hensler, R. Deborah; Hodges, Christopher; Tzankova, Ianika (eds), "Class Actions in Context" 

(Edward Elgar Publishing), P. 3. 
10  Deborah Hensler, Christopher Hodges, and Magdalena Tulibacka, (2009). The Globalization of 

Class Actions: An Overview, Vol.622 Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, P. 7.  
11 Geoffrey Miller, (2013). "Group litigation in the enforcement of tort law," Chapters, in: Jennifer H. 

Arlen (ed.), Research Handbook on the Economics of Torts, Edward Elgar Publishing, PP. 262-278. 
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أن يحصل عليه أعضاء    يستويف،  تتحقق فعالية الردع بغض النظر عمن سيحصل على التعويض   ،السياق

المدعى عليه    أو  ،الدعوى إذا كان  اليدفع مبلغ ا مساويا  سما  الدعوىللتعويض  هذا  أو أي طرف   محامي 

  12.أخر

توقعة  ُُ القيمة الم  عتبارالاأن تأخذ في  على  ية الفاعلة  قتصاد الاهو تحفيز الجهات  الردع  الهدف من ذلك  و

عند    - بما في ذلك النفقات القانونية -القانونية  عن تصرفاتهم غير للأضرار أو الخسائر التي يمكن أن تنتج

سيتم طرحالخاصة    ات قرارال  اتخاذ  كان  إذا  ما  معينة  بشأن  خدمة  أو  تصميمه  ،منتج   ، وإنتاجه   ،وكيفية 

التعامل مع موظفيهم  ،تسويقهو  ،توزيعهو او 13.وكيفية  قانونية  عموم  كألية  الجماعية  الدعوى  على   تعمل 

المصالح   العديد من  المختلفةقتصاد الاتعزيز  نفسه ت و  ،ية  الوقت  ية عن قتصاد الاالكفاءة  من  حسن  ُُ في 

 تأكيد الدور على هذه الدعوى تعمل وكذلك  ،يةقتصاد الاالخارجية السلبية للتعاملات  الأثار استيعاب طريق 

 14لية التقصيرية في التقليل من حوادث الضرر. وال لقانون المسؤ الفعّ 

 مشكلة البحث 

الأفراد   العديد من  أن هناك  البحث في  قد   والتي  ،المشروعة  الموضوعيةالحقوق    أصحاب تتمثل مشكلة 

القانون أو    يكون مصدرها  العقد  أولاء  وهؤ   ،التقصيرية  المسؤوليةأو  القدرة  لديهم  ليس  الملاءة    الأفراد 

جرائية للحصول على هذه الحقوق  التكلفة الإ  ارتفاعذلك بسبب  و  ،ية للحصول على هذه الحقوققتصاد الا

الحقوق هذه  بقيمة  ب أو    ،مقارنة  وتزد مقارنة  الحصول علية.  يمكن  الذي  التعويض  تعقيد  قيمة  المشكلة   ا اد 

الإ  يكون  لعندما  الحكومي  حقوق  لقوانيننفاذ  تحكم  التي  فعّ   الأفراد   هؤلاء  الموضوعية  غير غير  أو  ال 

التنفيذ ية للدولة لوضع هذه اقتصاد الابسبب عدم كفاية الموارد  وذلك    ،أصلا    موجود    أو   ،لقوانين موضع 

 دارية لمؤسسات الدولة.الكفاءة الإبسبب عدم 

اللجوء  ويتمثل   في  المشكلة  هذه  للقوانينالإ  إلىحل  الخاص  يجب   ،نفاذ  أنه  البدائل إ  بمعنى  بعض  يجاد 

لالقانونية الإ فحة  امثل قوانين مك  ،يةقتصاد الاخاصة التشريعات  و  ،نفاذ الخاص للقوانينتحقيق الإجرائية 

  ية قتصاد الاالإنفاذ الخاص للتشريعات  يؤدي  . ووقوانين حماية المستهلك وقوانين الأوراق المالية  حتكارالا

 والمؤسسات ي للجهات  قتصاد الاعن طريق ضبط السلوك  وذلك    ،يةقتصاد الاتحقيق الكفاءة    إلىبالتبعية  

الجما   يةقتصاد الا التقاضي  ويعتبر  السوق.  في  التي  الفاعلة  الإجرائية  القانونية  الأليات  أفضل  من  عي 

تم تفعيل نظام الدعاوى الجماعية كأداة من    قد . ولتنظيم الحكوميللقوانين كبديل ل  نفاذ الخاص ستخدم للإتُ 

الع في  الجماعي  التقاضي  المقارنةأدوات  القانونية  النظم  من  الأهداف قد  و  ،ديد  تحقيق  في  فاعليتها  ثبت 

او  ،وة منهاالمرج  نفاذ الخاص للقوانين. الإ خصوص 

الجانب  و جلية  قتصاد الاعلى  المشكلة  تظهر  نظرنا  إي  المعطيات   إلىذا  الإ   ،بعض  عمليات  نتاج  مثل 

كذلك و  ،الدولي المتبادل بين الشركات وقتصاد الا  عتماد الا و  الاندماجليات التسويق الشامل والضخم وعم

العالم،  الاتصالات نظام   أنحاء  هذاف  السريع في جميع  يكون  إلى  يشير  كل  قد  أن  من    أنه    يتضرر الشائع 

  قد يكون بسبب الممارسات الموحدة للشركات أو   وهذا الضرر ،كبيرة من الأفراد بطريقة متماثلةمجموعة  

كل   الفردية )  ات الضررادعاءنتاج الضخم. وعادة ما تكون  تخرج من عمليات الإ  بعض المنتجات التي

 
12 John Connor, (2006). “Optimal Deterrence and Private International Cartels,”  SSRN Electronic 

Journal, P.7. 
13  Braithwaite, John, (2006). Responsive Regulation and Developing Economies. World 

Development, 34, PP. 884-898. 
14  A. Cassone, G. B. Ramello, (2011). The Simple Economics of Class Action: Private Provision of 

Club and Public Goods, the International Center for Economic Research, Working Paper No.6, P.11. 
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حدة(  على  الأضرار  ،صغيرة  فرد  هذه  مجموع  يتحول    ولكن  الصغيرة  وغير   إلىالفردية  كبيرة    أرباح 

قليلة الأهمية من الناحية  الفردية فهي ليست    مشروعة بالنسبة للشركات. وبالرغم من ضالة هذه الأضرار

ي  ،بالتاليو.  جتماعيةالا التي  هي  الجماعية  الدعوى  أن  القول  تقدم  يمكن  أن  المعضلة    حلا  مكن  لهذه 

جدية ُُ والتي تكون م   ،في دعوى قضائية واحدة   مع اوذلك من خلال تجميع المطالبات الفردية    ،يةقتصاد الا

 من حيث تكاليف عملية التقاضي.

ي  قتصاد الاالمركز    الأفراد ذويمجموع  لح  الدفة لصادعوى الجماعية أن تكون أداة لقلب  وبالتالي يمكن لل

الفرد   عادة  ف.  الأضعف الشخص  يكون  المو  خاصةو  ،ما  المحدودةقتصاد الاارد  ذو  غير    ،ية  وضع  في 

حمل نفقات المحاماة  ميز في دعوى قضائية ضد أحد الخصوم كشركة لديها التمويل الكافي لتمُ   أو  يمساو

ف الكبيرة الفردية  المطالبات  تجميع  يتم  عندما  ولكن  الإ.  المبلغ  يكون  قد  جماعية  دعوى  كافي  ي  جمالي 

ا  تكاليف  لتحمل الجماعية(المدعي  يكونوهنا    ،لمحاماةخدمة  الدعوى  أعضاء  مع  عل  )  المساوة  قدم  ى 

 ية المحدودةقتصاد الاذوي الموارد  . وبالتالي تكمن علة الدعوى الجماعية في تمكين الأفراد  المدعي علية

الأقوى   الطرف  لل  وهذا  ،يااقتصاد من  الفكرة  هذه  تعرض  وراء  السبب  أهو  من  المستمر  صحاب  هجوم 

 السياسيين. الأعمال و

أهداف   تحُقق هذه الدعوىوبالتالي    ،رفع الدعاوى قليلة القيمةتسمح ب  قانونيةالدعوى الجماعية هي أداة  ف

و والتعويض  القوانينإالردع  الدعاوى ذلك  و  ،نفاذ  هذه  رفع  خلال  في    من  تجميعها  طريق  عن  الفردية 

واحدة وبهدعوى  التكاذا  .  دفع  من  التأكد  على  الشركات  تحفيز  تجاه  يمكن  لسلوكهم  الحقيقية  ليف 

الجماعية هي  الدعوى  فبالمزايا كأرباح.    الاحتفاظمن تمرير التكاليف للمستهلكين و   بدلا  وذلك    ،تهلكينالمس

فاعلية من حيث   أكثر  لتكرار عمليةلأ  ،التقاضي  جراءات إطريقة  الحاجة  تمنع  القضايا  التقاضي    نها  في 

بين كبير  المشتركة  الحالات    عدد  و  ، وبالتالي  15الفردية. من  ليست سوى وسيلة  الجماعية  احدة فالدعوى 

قد يكون التنظيم الذاتي فهي بديل للتنظيم الحكومي والتنظيم الذاتي للصناعة. ف ، للتعامل مع كل هذه القضايا

فعّ  ي  ،الغير  لا  قد  معينة  أن صناعة  أعضائهاحيث  لتاديب  الدافع  لديها  أو   ،كون  منظمة  تكون  لا  قد   أو 

حكومي غير عملي أو  متثال أعضائها للتنظيم الذاتي. وقد يكون التنظيم ال اسكة لدرجة تجعلها تضمن إمتم

وهذا التمويل يمثل عبء على جانب النفقات   ،دارة حكوميةتمويل إلأنه يتطلب أنشاء و  ،غير مرغوب فيه

التمويل  وخاصة مؤسسات حماية المستهلك    ،لا تمتلك المؤسسات الحكومية  عادة  و  16العامة بصفة مستمرة. 

للكشف عن جميع   القانونية ونتهاكالاالكافي  فيها.  ات  المثالفالتحقيق  لجنة الأوراق  صرحت    ،على سبيل 

نفاذ قوانين لدعوى الجماعية هي أداة ضرورية لإبأن ا  الولايات المتحدة الأمريكية  المالية والبورصة في

نفاذ الفعال لهذه القوانين  يها التمويل الكافي الذي يضمن الإ لأن الوكالة ليس لد   ،الأوراق الماليةبورصة وال

نفسها.  الوكالة  خلال  مُ الإ  يعُتبر  ،ذلك  إلىضافة  بالإ  17من  الحكومي  أولويات  نفاذ  على  ويعتمد  تغير 

الس  التنظيمية  المجموعات  الهيئات  تستخدم وتمُول  التي  يتم الضغط أو    قد   ،اأخير  ود سياستها.  تحد و ياسية 

مُ  جانب  من  الهيالتأثير  هذه  تصبح  حتى  التنظيمية  الهيئات  على  الصناعة  ولاء  مثلي  أكثر  مثلي مُ ل  ئات 

  المصلحة العامة. الصناعة ضد 

 
15 Wouter P.J. Wils, (2003). Should Private Antitrust Enforcement be encouraged in Europe? 26(3) 

W. COMP, PP. 473, 478. 
16 John T. Scholz, (1997). Enforcement Policy and Corporate Misconduct: The Changing Perspective 

of Deterrence Theory, 60 LAW & CONTEMP. PROBS, PP. 253, 254. 
17 Clifford A. Jones, (1999). Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA (Oxford 

University Press), P.65. 
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 أسئلة البحث 

لهيدور   الأساسي  الجماعيةذا  السؤال  الدعاوى  مساهمة  مدى  حول  التقاضي   كأداة  ،البحث  أدوات  من 

ذ الحكومي لهذه القوانين؟ ويتفرع من هذا نفاكبديل للإو  ،يةقتصاد الا  الخاص للقوانين  ذ نفافي الإ  ،الجماعي

 : ما يلي من هذه الأسئلةو ،جابة عليها، والتي يجب الإالمهمة  ال بعض الأسئلةالسؤ

مثل    ،يةقتصاد الايكون للدعاوى الجماعية دور في الإنفاذ الخاص للتشريعات  هل من الممكن أن   −

 ؟ قوانين الأوراق الماليةو  حتكارحة الاقوانين حماية المستهلك وقوانين مكاف

في  هل   − دور  الجماعية  للدعاوى  الحجم    الاستفادةيكون  وفورات  نظرية  هل ية؟  قتصاد الامن 

ية اقتصاد سواء كانت كفاءة    ،يةقتصاد الاتحقيق الكفاءة    إلىى الجماعية  سيؤدي هذا الدور للدعاو

كفاءة  إ أو  الموارد  نتاجية  ويثورقتصاد الاتخصيص  االتساؤل    ية؟  تلعبه   أيض  الذي  الدور  حول 

 ية الفاعلة في السوق؟ قتصاد الاي للمؤسسات قتصاد الادعاوى الجماعية في ضبط السلوك ال

 أهمية البحث  

تقديم فكرة الدعاوى  و   ،نفاذ الخاص للقوانينى فكرة الإخلال تسليط الضوء عل ذا البحث من  تنبع أهمية ه

ق كأداة  إالجماعية  الهدفانونية  هذا  لتحقيق  فجرائية  و.  الجماعية  الدعوى  تقديم  طريق  بها  عن  التعريف 

تطبي  وألية  التاريخي  وتطورها  المقارنةوبنشأتها  القانونية  النظم  في  إ  ،قها  الفرصة  سيتم  للنظم عطاء 

عملية   يمكن تبني هذه الألية من خلالو  .هذه الألية القانونية المهمة  القانونية الأخرى في التفكير في تبني

عملية نقل القانون الموضوعي أو الإجرائي أو الممارسات القانونية من  عبارة عن    وهي  ،نونياالزرع الق

انه اذا تم تسليط الضوء على مميزات وعيوب  . وهذا يعني  ىآخر  النظام القانوني في دولة  إلىمعينة  دولة  

ذه من ه  الاستفادةي تبني هذه الألية  التقاضي الجماعي في النظم القانونية المقارنة فيمكن للدول التي تنو 

ا و  ،هاتعظيمالمميزات و بقدر الإ  أيض  للتحليل  و  مكان.تجنب عيوبها  أهمية هذا  ي،  قتصاد الابالنسبة  تكمن 

الجوانب  البح على  الضوء  القاء  في  الجماعيةقتصاد الاث  للدعوى  الخاص  و  ،ية  الإنفاذ  تشمل  التي 

تأثيقتصاد الاللتشريعات   من  لها  وما  إية  الكفاءة  ر  على  وقتصاد الايجابي  السلوك  ية  ي  قتصاد الاضبط 

 ية الفاعلة في السوق.قتصاد الاللكيانات 

 منهج البحث 

عية في  حيث يعرض فكرة التقاضي الجماعي والدعاوى الجما  ،التحليلي المقارنا البحث المنهج  ذ يتبع ه

المقارنة القانونية  او  ،النظم  القتصاد الاالجوانب    خصوص  الولايات  في  الجماعية  للدعاوى  تحدة  مية 

ب الاعتبارالأمريكية  منشأ  لهذا ها  الأنسب  العلمي هو  المنهج  وهذا  الجماعية.  والدعاوى  الجماعي  تقاضي 

الجماعي  ،البحث  التقاضي  مُ   لأن  القانونيةفعّ غير  النظم  القاء الضوء على    ،ل في كل  وبالتالي من خلال 

النظم   في  الألية  تلك  تطبيق  تفيد في  التي  الدروس  بعض  تعلم  يمكن  الألية  هذه  تبنت  التي  الدول  تجارب 

الأخرى.   العلمي  القانونية  المنهج  هذا  الفوبتطبيق  بالدعوى  التعريف  تم  نشأتها و  جماعيةقد  تاريخ 

وتم عرض وتحليل القواعد القانونية التي تحكم عمل الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة    ،تطورهاو

ا البحث  ذا  هالأمريكية وبعض النظم القانونية الأخرى. ويعرض   نفاذ الخاص للقوانين  لفكرة الإ   تحليلا    أيض 

ا  ية للتقاضي الجماعيقتصاد الاالجوانب  في النظم القانونية الأخري و  والدعاوى الجماعية على وجه   عموم 

 الخصوص.
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 الفصل الأول 

 ماهية الدعوى الجماعية وتطورها التاريخي  1

 مقدمة  

 وهي عبارة عن إجراء   ،ى الجماعية في جميع أنحاء العالمنتشرت الدعو، اماضية عدة عقود  ى مدى  عل

مصلحة لتمثيل    أو  منظمة للتقاضي نيابة عن مجموعة من الأشخاص قانوني تمثيلي يتقدم فيه شخص أو  

  ، على سبيل المثال فلفة من العالم.  هذه المجموعة. ويأخذ هذا الإجراء أسماء رسمية مختلفة في دول مخت

ولكن غالب ا ما يشُار إليه بشكل غير    .الدعوى الشعبيةأو  ،  التعويض الجماعيأو  ،  الدعوى التجميعيةيسمى  

.  نوني الأمريكياالنظام الق  فيتشابهه مع نظام الدعوى الجماعية  ل  وذلك  ،رسمي على أنه دعوى جماعية

كان  و أنه  من  الرغم  القب   اخاص    اقانوني    إجراء    يعُتبرعلى  أو النظام  العام  أنه    انوني  إلا  الأنجلوأمريكي، 

من    أكثر  تبنت قد  ففي الواقع،  و.  ةمن أنظمة القانون المدني في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبي   جزءا  أصبح  

العالم إقتصاد الاعشرون دولة من أكبر   مها في العشرين  معظوكان  ،  جراءات الدعوى الجماعيةيات في 

الأخيرة.   على  وسنة  الإبناء   الإنصاف  تحاتوصية  بشأن  الأوروبي  العدالة  د  المُتوقع    ،ةالجماعي أو  من 

الدول  انضمام من  القريب   إلىالأوروبية    المزيد  المستقبل  في  القائمة  أنواع  وللد   18.هذه  الجماعية  عوى 

   .ها في مجالات مختلفة من القانون الموضوعياستخدامختلفة يمكن مُ 

الفصل   هذا  في  بوسنتناول  والتعريف  نشأتها  وتاريخ  الجماعية  النالدعوى  في  القانوني تطورها  ظام 

لكذلك  و  ،الأنجلوأمريكي الجماعية.موقف  سنتعرض  الدعوى  فكرة  من  المقارنة  المهم  و  التشريعات  من 

اأو تصنيفات الدعوى الجماعية. وسنعرض  أنواع    إلىالتطرق    أيض ا من مبررات نشأة   لأهم مبرر  أيض 

 نفاذ الخاص للقانون.هو مبدأ الإو  ،الدعوى الجماعية

 المباحث التالية:  إلىذا الفصل ينقسم ه

 .التعريف بالدعوى الجماعيةالمبحث الأول: 

 .نفاذ الخاص في الولايات المتحدةفكرة الإو ث الثاني: نشأة الدعوى الجماعيةالمبح

 المبحث الثالث: الدعوى الجماعية في النظم القانونية المقارنة. 

 المبحث الرابع: أنواع الدعاوى الجماعية وأهميتها. 

 نفاذ الخاص للقوانين.الإلخامس: أهمية التقاضي الخاص والمبحث ا

  

 
18 Hensler, Deborah R., (2016). The global landscape of collective litigation, ELECD 743, in Hensler, 

R. Deborah; Hodges, Christopher; Tzankova, Ianika (eds), Class Actions in Context, Edward Elgar 

Publishing, P. 3. 
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 التعريف بالدعوى الجماعيةالمبحث الأول: 

أن   أثبت بعض العلماء  ،ةالجماعي  ات منطق التصرف  فكرة أوا بخصوص  وتحديد    ،من أربعة عقود   منذ أكثر

غير وأقل   غير  أو  قةنسّ ُُ الم   التصرفات  كفاءة  أقل  تكون  أن  يمكن  معينة  في ظروف  للأفراد  الجماعية 

المُ فاعلية من   الجماعي  أساسي  19ق.نسّ العمل  بشكل  يستهدف  التحليل  الخدمات   من  الاستفادة  وكان هذا 

 ، تصرفات المتعلقة بالسلع والخدمات ينطبق على العديد من اليمكن أن    المنطقهذا  وحظ أن  لُ العامة. ولكن  

او في  كبير    التفسير دورمن الأفراد. وقد كان لهذا    توجد مصالح مشتركة بين عدد كبير  عندما  خصوص 

مجموعات   تبرير تكوين  تُ   ،عملية  معينة  مؤسسات  تكوين  عملية  وكذلك  إمكانية  لتسهيل  جهودها  كرس 

  .التنسيق بين الأفراد 

يمكن  بل ، المصالح الخاصة للأفراد  لتحقيقطريقة أفضل   فقط يقُدملا الجماعي  التنظيمولكن هذا التنسيق و

عن الحرية البشرية في عدد كبير من   العقل البشري في التعبيركون من أفضل الأدوات التي يوظفها  أن ي

عند عدم  وخاصة  ،التنظيم الحكوميوالمجال السياسي و  الأسواقي وقتصاد الابداية من المجال   ،المجالات 

جراء أو مكمل للإبديل    ففي العديد من المجالات الأخري يوجد   20عدم فاعليتها.   الوسائل الأخرى أو  توافر

مثل وهذا البديل يت  ،يتم التنسيق بينهم  حد ما نيابة عن عدد كبير من الأفراد الذين  إلىالقانوني والذي يعمل  

التشريعات  بعض  الإ  القانونية  في  هذه  نتائج  أن  تضمن  الأهداف جراءالتي  مع  تتفق  القانونية  ات 

 21. جتماعيةالا

على وجه  والإجراءات القضائية    مجال القضاء  إمكانية تطبيق هذا المنطق فيهنا يثُار التساؤل عن مدى  و

او .  قتصاد الاوهذا بالتأكيد موضوع مهم للبحث في مجال القانون و  .الخصوص  أنه في   ، يمكن القولعموم 

جماعي بشكل  القضائية  الدعاوى  رفع  يمكن  الحالات  من  التنسيق   ،عدد  من  نوع  على  تنطوي    وبذلك 

بين   الجنائ   ،الأفراد الجماعي  القضايا  الضحايامثل  كبيرمن  عدد  تشمل  التي  التي    ،ية  القضايا  بعض  أو 

ولكن هذه   .الأفراد  والتي تشمل بشكل غير مباشر كل المستثمرين ،مةتتحمل مسؤليتها بعض الشركات العا

من    عندما يكون هناك عدد كبير  من الحالات   عدد كبير  بمعنى أنه في  22، القضايا تتعلق فقط بحالات معينة

  حلا  دوات السابقة أن تقدم  لا يمكن لأي من الأ  -تعرضوا لنفس الضرر   -الأفراد لديهم مصلحة مشتركة  

جديد.  ،عمليا من  المشكلة  المشكلة  وتظهر  إ  وهذه  عدم  على  الحال  بطبيعة  اتنطوي  الفردية نفاذ    ، لحقوق 

جدية   أن  أو  بمعنى  في  الدعوى  تنفيذهالحق  يمكن  لا  الموضوعية  النظم   الدعوى  في  خلل  وجود  بسبب 

 23جرائية. لقانونية الإا

المعطيات   عتبارالافي    اخذ  أو او  ،هذه  التنظي  أيض  الحماية  الية  مقلة  بعض    رتفعت ا  ،ينمضرورللأفراد 

لعديد من الأنظمة القانونية. وهناك عدد من الدول  بتبني أداة الدعوى الجماعية في ا  الأصوات التي تنادي

في   نجحت  فكرة  تالتي  الجماعيةطبيق  بفكرة    ،الدعوى  شبيهة  أدوات  بتجربة  تقوم  حاليا  الدول  وبعض 

الجماعية اعلى  وذلك    ،الدعوى  من  الأدوات    فتقارالرغم  الجماعية.    إلىهذه  للدعوى  الأساسية  الملامح 

 
19  Olson, M., (1971). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups (Revised 

edition ed.). Harvard University Press, P.27. 
20  Von Hayek, F., (1960). The constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press, P.36. 
21  Chiou, W. J. P., Lee, A. C., & Lee, C. F., (2010). Stock return, risk, and legal environment around 

the world. International Review of Law and Economics, 19(1), PP. 95–105.  
22 Juergen Backhaus. Alberto Cassone. Giovanni B. Ramello, (2011). The law and economics of class 

actions, Eur. J Law Econ, 32, PP.165–168. 
23 Porrini, D., & Ramello, G. B., (2011). Class action and financial markets: Insights from law and 

economics. Journal of Financial Economic Policy, 3(2), P.55. 
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الدول   بعض  تالتي  وهناك  تطبيقهامازالت  الإ  ،ناقش  دول  الأوربي.  مثل  وجود  و تحاد  عدم  من  بالرغم 

معا المحتملينأصوات  عليهم  المدعى  من  النظام  رضة  أن  ،لهذا  للضحايا  إلا  الممنهجة  الحماية   )  قلة 

الم  (  ينالمدع الدولشرعين  ُُ تحث  من  العديد  إ  في  لسد على  وسيلة  المسؤفي  نقص  ال  يجاد  لية  وأنظمة 

 24خر.ي شكل دعوى جماعية أو في أي شكل أفذلك سواء كان  ،القانونية

القانوني   عتبرتو الزرع  لعملية  الفنية  الإ  من )(Legal Transplant 25الإمكانية  دعائم  نقاش حول  حدى 

الجماعية، الدعوى  العام   26تبني  القانون  نظام  في  نشأت  قانونية  أداة  هي  الجماعية  الدعوى  أن  حيث 

القانونية   ،الأمريكي الأنظمة  في  الجماعية  للدعوى  الأمريكي  النموذج  تفعيل  فكرة  يعزز  بالطبع  وهذا 

علماء القانون    أفضل عن طريق  بصورة  يمكن تحديدها  الإمكانية الفنية لعملية الزرع القانونيوالأخرى.  

أظهرو  ،المقارن أساسي    اوالذين  بشكل  سببها  كان  القانونية  النظم  في  التغييرات  من  العديد  أن  بالفعل 

تبادل والزرع القانوني في عملية خصاب المُ كما أظهروا مدى فعالية عملية الإ  27، عمليات الزرع القانوني

القانوني.  تبني  و  28التطور  علىفكريتوقف  الجماعية  الدعوى  الأيدولوجي  ة  او  ،التوافق  ما  أيض  ذا إ  على 

المرجوة النتائج  لتحقيق  ملائمة  أداة  الجماعية  الدعوى  لا  كانت  أم  اتتوقف  و   ،منها  التصميم    على  أيض 

 الصحيح للدعوى حتى يعمل نظامها بشكل صحيح. 

الواقع أو  ،في  الأدوات  أهم  من  الجماعية  الدعوى  القانونية  تعد  القانوني    الوسائل  النظام  في  الموجودة 

ثبات إتفعيل وب   سمحت   ذه الدعوىفه  29. الأخرى  العديد من الدولفي الولايات المتحدة الأمريكية وجرائي  الإ

الحقوق أهميته  دعاوى  من  بالرغم  بشأنها  قضائية  دعاوى  رفع  الممكن  من  يكن  لم  الموضوعية.  التي  ا 

لا اذا كانت معين إل على حق  المحاكم للحصو  إلىأنه لا يمكن اللجوء    هو  من الناحية العمليةفالمبدأ السائد  

أواالفو من    ئد  عليها  الحصول  المحتمل  تالمصالح  الدعوى  الدعوىرفع  تكاليف  الواقع  في  و  ،تجاوز 

التي يقرها القانون   عن الحقوق  وبغض النظر  .تمثل عبء كبير على المتقاضينتكاليف التقاضي    أصبحت 

وإ  ،الموضوعي أي  هناك  يكن  لم  إ ذا  التنفيذ جرسيلة  موضع  الحق  تلك  لوضع  القانون   ائية  يكون    فقد 

 العقاب. فلات من الإو هانتهاك لأنه يمكن  ،ر موجود غير ذي مغزى أو غي  الموضوعي

نظرنا  إو المعطيات   إلىذا  الإ  ،بعض  عمليات  ومثل  الشامل  التسويق  وعمليات  الضخم    الاندماج نتاج 

والدولقتصاد الا  عتماد الا و الشركات  بين  المتبادل  نظام  و  ،ي  أنحاء    الاتصالات كذلك  جميع  في  السريع 

 ، ةكبيرة من الأفراد بطريقة متماثلالشائع أن يتضرر مجموعة    أنه قد يكون من  إلى  يشير  ذا كل ه  ،العالم

 
24 European Commission (among others referring to very recent public consultation on ‘‘Towards a 

Coherent European Approach to Collective Redress’’, SEC (2011)173 Final, February 4, 2011). 
25 Alan Watson, (1993). Legal Transplants, 2d ed. (University of Georgia Press), P. 21. 

القانونية من دولة   26  القانون الموضوعي أو الإجرائي أو الممارسات  نقل  القانوني" لوصف عملية  يشيع استخدام مصطلح "الزرع 

ويحذر فقهاء القانون المقارن من أن المصطلح قد لا يصف بدقة عملية الإنتشار القانوني.  معينة الى النظام القانوني في دولة آخرى.  

أن  يبدو  ولكن،  ومفاجئ.  سريع  بشكل  ذلك  تفعل  ما  ا  نادر  الأخرى  للدول  القانوني  النظام  من  جوانب  تستورد  أو  تأخذ  التي  فالدول 

آخرى في عملية ليس لها شكل معين، وتتأثر بالعديد من العوامل. وعند القوانين والممارسات القانونية  تتحول تدريجي ا من دولة إلى  

حدوث الإنتشار القانوني، يتم إسقاط بعض ملامح القانون الأصلي، والبعض الآخر يتم تعديله بشكل كبير، ويتم إضافة ملامح جديدة  

ا للغاية.  أكثر توافق ا مع النظام القانوني للدولة الناقلة للقانون. وبالنسبة للمتبنين   المتأخرين، قد لا يكون منشأ عملية الزرع القانونية مهم 

 ;أنظر

Michele Graziadei, (2006). “Comparative Law as the Study of Legal Transplants,” in Mathias 

Reimann and Reinhard Zimmermann, eds., the Oxford Handbook of Comparative, P.367.  
27 Ewald, W., (1995). The logic of legal transplant. American Journal of Comparative Law, 43(4), 

PP.489–510. 
28 Mattei, U., (1994). Efficiency in legal transplants: An essay in comparative law and economics. 

International Review of Law and Economics, 14, PP.3–19. 
29 Juergen Backhaus. Alberto Cassone. Giovanni B. Ramello, (2011). The law and economics of class 

actions, Eur. J Law Econ, 32, PP.165–168. 
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الضرر أو  وهذا  للشركات  الموحدة  الممارسات  بسبب  يكون  من  بعض  بسبب    قد  تخرج  التي  المنتجات 

القيمة    ( صغيرةطالبات الفردية )كل فرد على حدةالمعادة ما تكون  نتاج الضخم. و عمليات الإ من حيث 

مشروعة بالنسبة   أرباح كبيرة وغير إلىرة يتحول غيالفردية الص ولكن مجموع هذه الأضرار ،يةقتصاد الا

وبالرغم من ضالة   لقتصاد الاالقيمة  للشركات.  أنها  هذه الأضرارية  إلا  الأهمية من لي  الفردية  بقليلة  ست 

أن  و.  جتماعيةالا الناحية   القول  تقدم  يمكن  أن  يمكن  التي  هي  الجماعية  المُ   حلا  الدعوى  عضلة لهذه 

جدية من  والتي تكون مُ   ،في دعوى قضائية واحدة  تجميع المطالبات الفرديةوذلك من خلال    ،يةقتصاد الا

 عملية التقاضي. وفوائد حيث تكاليف  

الأضعف من الناحية    ( الأفراد الطرف )لح  أن تكون أداة لقلب الدفة لصاللدعوى الجماعية    يمكن  ،وبالتالي

الفرد   وعادة  ية.  قتصاد الا في وضع غير   ،ية المحدودةقتصاد الاذو الموارد  وخاصة     ، ما يكون الشخص 

ل نفقات المحاماة  مميز في دعوى قضائية ضد أحد الخصوم كشركة لديها التمويل الكافي لتحم  أو  يمساو

كافي  جمالي  ي دعوى جماعية قد يكون المبلغ الإولكن عندما يتم تجميع المطالبات الفردية ف   عالية التكلفة.

المحاماة خدمة  نفقات  على    ،لتحمل  تكون  تكمن  التي  وبالتالي  الخصم.  مع  المساوة  الدعوى قدم    علة 

الأفراد   تمكين  في  الموارد  الجماعية  المحدودةقتصاد الاذوي  الطرف  ية  هو    وهذا  ،يااقتصاد الأقوى    من 

 السياسيين. صحاب الأعمال ورض هذه الفكرة للهجوم المستمرمن أتع السبب وراء

تُ ف أداة  هي  الجماعية  رفع  مّ الدعوى  من  قلالكن  القيمةدعاوى  التعويض فوبالتالي    ،يلة  أهداف  تخدم  هي 

الدعاوىذلك  و  ،الردعو هذه  رفع  خلال  الجماعية   الفردية  من  الدعوى  طريق  تحفيز  ذا  وبه  .عن  يمكن 

ا التكاليف  دفع  التأكد من  تجاه  الشركات على   تكاليف من تمرير    بدلا  وذلك    ،المستهلكينلحقيقية لسلوكهم 

التصرفات  و  هذه  فاعلية  الدعوى  فكأرباح.    هامزاياب  الاحتفاظ للمستهلكين  أكثر  طريقة  هي  الجماعية 

لإ   ،التقاضي  جراءات لإ الحاجة  تمنع  أنها  التقاضي  حيث  المسائلعادة  كبير    في  عدد  في  من  المشتركة 

الفردية. القض  ،بالتاليو  30الحالات  للتعامل مع كل هذه  ليست سوى وسيلة واحدة  الجماعية  ايا. فالدعوى 

حيث أن صناعة    ،لافقد يكون التنظيم الذاتي غير فعّ   التنظيم الذاتي للصناعة،فهي بديل للتنظيم الحكومي و

تضمن  تماسكة لدرجة تجعلها  مُ   نظمة أوأو قد لا تكون مُ   ،ديب أعضائهاكون لديها الدافع لتأمعينة قد لا ي

لأنه يتطلب   ،حكومي غير عملي أو غير مرغوب فيهمتثال أعضائها للتنظيم الذاتي. وقد يكون التنظيم الإ

 وعادة    31وهذا التمويل يمثل عبء على جانب النفقات العامة بصفة مستمرة.  ،دارة حكومية تمويل إنشاء و إ

الحكومية المؤسسات  تمتلك  المستهلك  ،لا  حماية  مؤسسات  جميع    ،وخاصة  عن  للكشف  الكافي  التمويل 

فيها.  نتهاكالا والتحقيق  القانونية  سبيل  فات  واصرحت    ، المثالعلى  المالية  الأوراق  في  لجنة  لبورصة 

المتحدة   ا  الأمريكيةالولايات  لإ بأن  أداة ضرورية  هي  الجماعية  ولدعوى  البورصة  قوانين  الأوراق  نفاذ 

الفعّ يها التمويل الكافي الذي يضمن الإلأن الوكالة ليس لد   ،المالية الوكالة  نفاذ  ال لهذه القوانين من خلال 

مُ الإ   يعُتبر  ،ذلك  إلىضافة  بالإ  32نفسها.  الحكومي  السياسية  نفاذ  المجموعات  أولويات  على  ويعتمد  تغير 

التأثير من جانب ممثلي  يتم الضغط أو    قد  ،اأخير  وسياستها.  التي تقوم بتوظيف الوكالة وتمويلها وتحديد  

 
30 Wouter P.J. Wils, (2003). Should Private Antitrust Enforcement be Encouraged in Europe? 26(3) 

W. Comp, PP. 473- 478. 
31 John T. Scholz, (1997). Enforcement Policy and Corporate Misconduct: The Changing Perspective 

of Deterrence Theory, 60 Law & Contemp. Proobs, PP. 253- 254. 
32 Clifford A. Jones, (1999). Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA (Oxford 

University Press), P.66. 
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التنظيمية  الهيئات  على  ولاء    الصناعة  أكثر  الهيئات  هذه  تصبح  ضد لم  حتى  الصناعة  المصلحة   مثلي 

 33العامة.

الجما و الدعوى  علتعمل  دعاوى  عية  رفع  على  المحامين  تحفيز  أن  ف  ،خاصةالنفاذ  الإ ى  من  بالرغم 

لا أنه عن طريق إ ،لرفع دعوى فردية اي  اقتصاد لدرجة التي تجعلها غير مُجدية الأضرار الفردية صغيرة با

كبير حيث يكون هناك مبلغ  الدعوى الجماعية يمكن تجميع العديد من الدعاوى الفردية في دعوى واحدة ب

محور مجدي  و   ،القضية  هو  يكون  المبلغ  الجماعي  اقتصاد هذا  التعويض  أن  بمعنى  التقاضي.  لعملية  يا 

ربح للمحامين التخصص في الدعاوى  مُ من الالمحتمل يكون كافيا لتغطية نفقات المحاماه. وبالتالي يكون  

المحامين يمكن  وبالتالي    ،الجماعية من  فئة  الأعمالممثلين  تضم    ظهور  المحامين  لرواد  وتكون حصة   .

رفعها نيابة عن الدعاوى الجماعية المحتملة و  والرسوم التي يحصلون عليها كبيرة لدرجة تجعلهم يبحثون

ال فكرة  وجود  أن  القول  يمكن  وبالتالي  الأفراد.  مجموع  تؤدي  عن  أن  يمكن  الجماعية  نشاء  إ   إلىدعوى 

افز لدى الشركات الح  بدوره يزيد من توليد   الخاص للقانوننفاذ  الإ ونفاذ الخاص للقانون.  سوق لعملية الإ 

عاوى  الد تكون  ، ذلك إلى ضافة تجاه الأفراد. بالإ العنايةدرجات أعلى من الحيطة و اتخاذ متثال للقانون وللا

الإ فاعلية من  أكثر  لالجماعية  بالنسبة  الحكومية  بالمستهلكينتعويض  جراءات  تلحق  التي  كما    ،الأضرار 

من    لو كان رفع الدعاوى الفردية ممكناحتى و  ،الفردية   كثر شمولا من دعاوى الضررأ  ادع  أنها توفر ر

 . يةقتصاد الاالناحية 

وجود قانون  تفعيلها  يتطلب  فقد    الدعوى الجماعية على أنها بديل للإنفاذ التنظيمي،    إلىإذا تم النظر  ولكن  

  وجود محامين للمدعيين لديهم الخبرة   إلىبالإضافة    ،الدعاوى الجماعية  ي يسمح بتطبيق وممارسةجرائإ

وكذلك   ،لتمويل عملية التقاضيمعين    توافر منهج  أيض ا  يتطلب هذا التفعيل  و  ،في مجال الدعاوى الجماعية 

من  حتى يمكنهم رفع هذه الدعاوى. والجماعية  وجود قانون موضوعي يعترف بوجود دعاوى المستهلكين  

 . الفردية من الدعاوىحتى ملايين   ألاف أو لة لمئات أويمكن رفع الدعوى الجماعية ممث ا التفعيلخلال هذ 

خلالها  إجراء قانوني أو أداة قانونية يمكن من    بق يمكننا تعريف الدعوى الجماعية بأنهاعلى ما س   وبناء  

والمرفوعة من عدد من الأشخاص ضد نفس    -  أو جزء من هذه الدعاوى   -  تجميع كل الدعاوى الفردية

، يجوز لشخص واحد أو أكثر في الدعوى الجماعيةووتركيزها في دعوى جماعية واحدة.    ،المدعى عليه

التمثي  - أو    -ليالمدعي  نفسه  عن  نيابة  الدعوى  )أعضاء رفع  الآخرين  الأشخاص  من  عدد  عن  نيابة 

مشابه لذلك المدعى به من قبل الخطأ  الالخطأ أو    عن نفس المطالبة بالتعويض  في  حق  ال  أصحاب الدعوى(  

مشتركة  ات  ادعاءأعضاء الدعوى  في الدعوى الجماعية يكون لدى المدعي التمثيلي ووالمدعي التمثيلي.  

أو واقعية  قانونية  المسائل  ،في مسائل  التمثيلي    ،المشتركة   وتسمى  المدعي  طرف في    يكون مجرد ولكن 

 ولكن يتم وصفهم فقط. وبالتالي  ،ولا يتم تحديد أو تعريف أعضاء الدعوى عادة  كأطراف فردية  .الدعوى

بنتيج  الدعوى  أعضاء  المشتركةيلتزم  القضايا  بشأن  التقاضي  كانة  مناوئة، سواء  أو  مواتية  لمصلحة   ت 

 34.لية التقاضيفي عم الور فعّ بأي د  ، لا يقومواي معظم الأحيان ، فأعضاء الدعوى، على الرغم من أنهم

  

 
33 Daffer, T., (2006). Class Action Litigation As a Means of Enacting Social Change in China, UMKC 

Law Review, 75, P. 227. 
34 Rachel P Mulheron, (2004). The Class Action in Common Law Legal Systems: A Comparative 

Perspective, Hart Publishing, P.3. 
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 ن في الولايات المتحدةنفاذ الخاص للقوانيفكرة الإو نشأة الدعوى الجماعيةالمبحث الثاني: 

ال فكرة  التي شجعت  العوامل  العديد من  المتحدةهناك  الولايات  في  الخاص  الخلفية   ،تقاضي  ذلك  بما في 

 ونظام محاكمات   ،الواسعة  كتشافالاالإثبات وقواعد  و  ،الخاص للتشريعات   الإنفاذ   إلىل  الثقافية التي تمي

أدرك الكونجرس   ،الولايات المتحدةفي    في وقت مبكروقواعد الدعوى الجماعية نفسها. ف  ،هيئة المحلفين

لبأن الحكومة وحدها لن   تنتطبيق  يكون لديها الموارد اللازمة  لجأت  ، لذلك  القوانين بشكل مناسب   فيذ أو 

ا"لكي يشكل "محامي ا ع  تمعمن أفراد المجدعم  طلب ال  إلى ا خاص  تحفيز أفراد المجتمع وذلك من خلال    ،ام 

رفع    على طريق  في  الخاصةالدعاوى  السير  في  و  ،القضائية  تصب  في  التي  المصلحة   جانب النهاية 

للقوانين  ولقد    35العامة. الخاص  للإنفاذ  المبكر  القبول  هذا  الإجرائية    إلىأدى  الجوانب  من  العديد  ظهور 

الخاص والقانوني التقاضي  ثقافة  شجعت  التي  الولا  ة  المتحدةفي  أخرىيات  ناحية  ومن  الدول .  تميل   ،

احثين عدم  أرجع أحد البقد  و  36الدولة للتشريعات.   احتكارمن تخفيف    اأن تكون أكثر حذر    إلىالأوروبية  

ا أنه وفق ا للتأسباب ثقافية  إلىرجل الأعمال  قبول الأوروبيين لنموذج المحامي و   قاليد الأوروبية ، موضح 

 37.نفذي القانون الخاص من مُ  مة بدلا  بالمصلحة العامة للمؤسسات العا  عادة ما يعهد الأوروبيين

او أن    عموم  القول  التي  يمكن  العوامل  أهم  المتحدة هو وجود التق  شجعت من  الولايات  في  الخاص    اضي 

برفع تسمح  التي  الإجرائية  الجماعية.  القواعد  الدعاوى  الدعو  38قضايا  فكرة  كانت  في  قد  الجماعية  اوى 

أصلا   تهو  ،العدالة  اختراعمن    أمريكا  الفكرة  المصالح  ذه  ذوي  الأفراد  من  معينة  لمجموعات  سمح 

الفيدراليو  39بإنفاذ حقوقهم في دعوى واحدة. المشتركة   القانون  تبني  تم  المدنية  عندما  لأول  للإجراءات 

ولكن  الدعوى الجماعية  لتشمل جميع الدعاوى في المحاكم الفيدرالية.  فكرة  متدت  ، ا1938مرة في عام  

المدنية، نصت القوافي الأصل الفيدرالية للإجراءات  ذلك ، والدعاوى الجماعيةثلاثة أنواع من  على   عد 

  اختيار ، كان على الأفراد  لفئات الثلاث ، ووفقا لهذه اطالب بهاالمُ   أو  على طبيعة الحقوق المؤكدةا  اعتماد  

في عملية التقاضي أن    شتركوالذين إيتم السماح فقط لأولئك اي. و في عملية التقاض  الاشتراكالدخول أو  

 40في التعويض النهائي. ايشتركو

  23قدم القاعدة  و  قام الكونجرس الأمريكي بتعديل القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية  ،1966عام  في  و

 لهذه القاعدة يجوز  ا ووفق  .  نت مختلفة بشكل ملحوظ عن نظيرتها في القانون السابقوالتي كا  ،(3)ب( )

على  للمحكمة   من  دعوى  الالتصديق  الجماعيةالمُمثل  المدعي  المقامة  الدعوى  كل    في  موافقة  دون 

ا  ،قابلة للتطبيق  أصبحت الدعوى الجماعية وفقا لهذه القاعدةوالمدعين.   تجد المحكمة أن عندما    خصوص 

 
35 Cargill v. Monfort of Colorado, 479 U.S. 104, 129 (1986); Hawaii v. Standard Oil Co., 405 U.S. 

251, 262 (1972). 

ا في الدعوي، وتتيح    36  ا  تتيح قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية حق ا خاص  من خلال   الناجحين. ومنح تعويضات ثلاثية للمدعين  أيض 

وأحد    .إنشاء هذا الإطار، تخلق هذه القوانين "مدع عام خاص"، وهذا يوُفر حوافز لمتابعة الدعاوى القضائية الخاصة للمصلحة العامة

فكرة احتكار والإتحاد الأوربي هي العقيدة الثقافية المختلفة تجاه التطبيق الخاص للقانون. ف الاختلافات الرئيسة بين الولايات المتحدة

لفكرة  قبولا   أكثر  المتحدة  الولايات  تبدو  ا  وعموم  المتحدة.  للولايات  الثقافية  العقيدة  في  بعمق  متجذرة  ليست  والعقاب  للتنظيم    الدولة 

يكونا   التطبيق الخاص. وقد يكون هذا الاختلاف جزئي ا بسبب المفاهيم الثقافية داخل أوروبا، والتي مفادها أن التشريع والعقاب يجب أن

ا على الدولة، مقارنة  بموقف الولايات المتحدة الأكثر قبولا  للتطبيق الخاص للقوانين  .حكر 
37 Harald Koch, (2001). Non-Class Group Litigation under EU and German Law, 11 Duke J. Comp. 

& INT’L L. 355, PP.357-58. 
38 FED. R. CIV. P. 23(a). 
39 Edward F. Sherman, (2003). American Class Actions: Significant Features and Developing 

Alternatives in Foreign Legal Systems, 215 F.R.D. 130, P.132; see also Stephen Yeazell, (1987). 

From medieval group litigation to the modern class action, Yale University Press, P. 232. 

 FED. R. CIV. See  تتضمن المتطلبات الأساسية لرفع دعوى جماعية  فدرالية، العددية والمصلحة المشتركة والتماثل والكفاية 40 

P. (a) (1)-(4) . 
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الدعوى   المشتركة بين أعضاء  الوقائع  أو  القانون  السائد على مسائل  العنصر  التي  خرى  الأ مسائل  ال  هي 

ا، وط على الأعضاء الأفراد في الدعوىفق  تؤثريمكن أن   أن الدعوى الجماعية  عندما تجد المحكمة    أيض 

عاد  بشكل  النزاع  لحل  الأفضل  الوسيلة  وهي  الأخرىل  بالوسائل  مقارنة  نظام    اعتماد بعد  و  41.فعال 

رقم    الجماعية  الدعوى للقاعدة  ))ب   23وفقا  أصبح  (3(  إخطار  ،  الواجب  الدعوى  من  بأفضل أعضاء 

يكون الحكم النهائي  و  42من الدعوى.   الخروج  اختياريتم إخطارهم بحقهم في  العملية. و   من الناحية  طريقة

 . الخروج اختيارتمكنوا من ممارسة حقهم في ي لأعضاء الدعوى الذين لم مُلزم

  ، ية الأمريكية من أهم الملامح الفريدة لإجراءات الدعوى الجماعمن الدعوى    الخروج  اختيارعد قاعدة  تُ و

  وحتى عام   1938ذ عام  نالمتحدة. فم  في الولايات   الجماعي  على مشهد التقاضي  كبير  ولقد كان لها تأثير

كانت 1966 ومتباعدة.   أعداد   ،  نسبي ا  قليلة  الجماعية  أداة    43الدعاوى  إدخال  منذ  ،  الخروج   اختيارولكن 

  اختيار قاعدة  تطبيق    ، وذلك على عكسبشكل كبير  وى الجماعية في الولايات المتحدةد الدعااعد أ  ت تزايد 

الجماعية  الاشتراك الدعوى  وفي  تُ ،  يتقدم   وجب التي  لديهم  أن  الذين  الدعوى  أعضاء  في  الرغبة    جميع 

التعويض  في  الدعوىستمرالا  ختيار لا   المشاركة  في  لقاعدة    ،وبالتالي  .ار  تشمل   اختياروفقا    الخروج 

لخروج". ا  اختيارأي "من الدعوى،    ستبعاد ء ما لم يطلبوا تأكيد الاتلقائي ا جميع الأعضا  الدعوى الجماعية

ي  اختيار  قاعدةل  اوفق  و أن  البديهي  من  كان  أكبرالخروج  الجماعية  الدعاوى  عدد  يكون  بالتالي  و  ،كون 

. الاشتراك  اختيارقاعدة  لدعوى الجماعية المقبولة بموجب  من ا  مجموع التعويضات المحتملة أكبر بكثير

منطقيا  أصبح  و أو  ذلك  ضعف  شخص    الحافزوجود    عدمبسبب  أي  الدعوى    ستبعاد لالدى  من  نفسه 

وبالتاليالجماعية في    .  المحتملة  التعويضات  أن مجموع  المؤكد  من  المأصبح  لية  لآ  اوفق  عتمدة  الدعاوى 

  .ألية الخروج  على  ملتالتي لا تش و  ى المعتمدة بموجب القواعد السابقةمن الدعاو  أكبر  الخروج(  اختيار)

أدى   نطاق    التوسعوقد  كبيرة    إلى  الجماعية  الدعوىتطبيق  في  والقيمة    أيض ازيادة  النطاق  المالية  في 

     .هذه الدعاوى المتوقعة لعوائد 

الهائلولكن التوسع  هذا  الجماعية  نطاق  في    ،  من  الدعاوى  للعديد  عام  ف.  الانتقادات تعرض  تعديل  بعد 

نظام  1966 بأن  العلماء  بعض  جادل  بالفعل  الخروج   اختيار،  القائمة  المشاكل  حدة  من  زاد  بين    الجديد 

بسبب الرئيسةالوكالات   وذلك  ب  ،  للمحامين  كبير  تمثيلالسماح  يختارو   عدد  لم  لأشخاص  دعاوى    ا من 

الواقع في  بل  الأشخاص    محاميهم،  هؤلاء  يكون  مدركينقد  قضائية   كلي ا  غير  دعوى  في  أطراف    أنهم 

الدعوى  ،وبالتالي  44. جماعية لمحامي  السيناريو  هذا  بدلا    يسمح  الدعوى  الجماعية،  أعضاء  بقيادة من   ، 

ا لأن مصالح المحامين  و .  والتفاوض   التقاضي ويمنح المحامي تلقائي ا قدرة كبيرة على المساومة  عملية نظر 

  إلى ، فقد تؤدي مشكلة الوكيل الرئيسي  مثلة في الدعوىمُ مصالح الأطراف ال  أو تتعارض مع    قد تختلف

في جميع ، سواء داخل الولايات المتحدة أو  الكثير من الجدل الحالي  ويرُكزكفاية التمثيل.    كفاءة أوعدم  

العالم فعالية  على    ،أنحاء  ذات  امدى  الجماعية  تعويضات    الخروج   اختيار لية  ألدعاوى  على  للحصول 

جشع  القوية ل  نشأت العديد من الحالات   في نظام الدعوى الجماعية   ذه الألية ه  استحداث منذ  حيث أنه    ،مالية

 45.بشكل كبير  القانونية ت تكاليف الوكالةارتفع، وكذلك القانوني الابتزاز، والمحامين

 
41 FED. R. CIV. P. 23(b) (3). 
42 FED. R. CIV. P. 23(c) (2) (B). 
43 Edward F. Sherman, (2003). American Class Actions: Significant Features and Developing 

Alternatives in Foreign Legal Systems, 215 F.R.D. 130, P.132.  
44 Myriam Gilles & Gary B. Friedman, (2006). Exploding the Class Action Agency Costs Myth: The 

Social Utility of Entrepreneurial Lawyers, 155 U. PA. L. REV. 103, PP.106-08. 
45 Deborah Hensler et al., (2000). Class Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for private gains, 

69 (RAND Institute for Civil Justice), P.99. 
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يرة من لها فائد كب أن الدعاوى الجماعية ليست    الأمريكيين، يعتقد غالبية  ستطلاعات الرأيالبعض  وفقا  و

ا لآثار  لم يكنأن الكونجرس    ، يبدولكنو  46.جتماعيةالاالناحية   (  3)ب( )  23القاعدة    صدور  مدرك ا تمام 

القانوني.   المشهد  خمسفعلى  عقود قبل  وافة  عندما  للقاعدة  رس  الكونجق  ،  الحالية  الصيغة  ،  )23(على 

فكرته أنها  كانت  القاعدة  وكان من    ،صغيرةالمطالبات  الذات  الفردية  قضايا  الرفع    إلىتؤدي  س  عن هذه 

أو   القضايا  هذه  برفع  الخاصون  المدعون  يبدأ  أن  المتوقع  كبير غير  تعويض  أي  ينتج عنها  لأعضاء    أن 

أخرى  .الدعوى ناحية  قاعدة  ومن  تتطلب  الجماعية  اعتماد ،  أن  يالف  الدعوى  المحاكم  من  درالية صراحة  

تحقق  تفحص   الدعوى  مدى  أعضاء  الدعوىمصلحة  رفع  فردية دعاوى  برفع    مقارنة    الجماعية  من 

هو    والتأثير   47منفصلة.  التحقيق  لهذا  حالات    أنالواضح  الأفراد هناك  فيها مصلحة  كدافع  ضئيل  يكون  ة 

فصلة منفردية  قد تكون مصلحة الأفراد في رفع دعاوى  و  التحكم فيها.  أوالجماعية  ببدء الدعوى    هتمامللا

لدرجة   يرفضواقوية  أخرى  الاشتراك  تجعلهم  ناحية  من  جماعية.  دعوى  المصالح  في  هذه  تكون  قد   ،

ق فيها  التحقيكون رفع الدعوى وي؛ قد تكون الدعوى على درجة عالية من التماسك وليست عمليةنظرية و

امن خلال   ا غير مقبول تمام  ، أو قد تكون مبالغ التعويض المتوقعة للأفراد صغيرة جد ا بحيث الممثلين أمر 

 48.اتكون الدعاوى المنفصلة غير ممكنة عملي  

عام  ولكن   الكونج1966منذ  أعاد  الموضوعات  ،  لبعض  الإجرائية  القواعد  صياغة  في    الرئيسةرس 

الفيدرالي بالعلاقة  وذلك  ،القانون  المرتبطة  للمشاكل  واضح  فعل  رد  الأفراد بي  في  المدعين  ومحامي    ن 

على عدم وجود سيطرة للمدعي    الكونجرس، كان رد فعل  في مجال الأوراق الماليةفالجماعية.  الدعاوى  

في و  49تعيين أكبر مستثمر متدخل كمدعي رئيسي.   اشتراطمن خلال    ، كانماعيةعلى الدعاوى الج  الفرد 

من    التعويض رس على عدم وجود سيطرة للمدعي الفرد على  كونجكان رد فعل ال  حتكارمجال مكافحة الا

إ السلطة  خلال  المعنيةعطاء  الولاية  في  العام  التعويضية  للمدعي  الإجراءات  عن   لمتابعة  نيابة 

أن الدعاوى الجماعية الصغيرة لا يتم  الأمريكي  على الرغم من إدراك الكونجرس  ولكن    50المستهلكيين. 

ا  رفعها الأفراد   عموم  المدعين  قِبل  تؤدي  ،من  لا  الأحيان    وأنها  من  كثير  يحاول  تعويضهم  إلىفي  لم   ،

بشأن   تي يتم رفعهابقبول أسباب الدعاوى ال  قد سمح الكونجرسو  .منع تقديم مثل هذه القضايا  الكونجرس

بات  نتهاكالا وم  صغار الخاصة  المالية  والأوراق  الا المستهلكين  التامحتكاركافحة  العلم  مع  كانت   ،  بأنها 

اأجاز  و  ،التمثيل في هذه الدعاوىوأجاز    ،مطالبات صغيرة الأشكال الأخرى من الدعاوى القضائية   أيض 

تركزة بدرجة كبيرة على  أن قرارات السياسة التشريعية كانت مُ   إلىهذا يشير  للدفاع عن هذه الحقوق. و

 51.قيمة الردع لهذه الدعاوى

  

 
46 Myriam Gilles & Gary B. Friedman, (2006). Exploding the Class Action Agency Costs Myth: The 

Social Utility of Entrepreneurial Lawyers, 155 U. PA. L. REV. 103, PP.106-08. 
47 William B. Rubenstein, (2004). On What a “Private Attorney General” is – and Why it Matters, 57 

VAND. L. REV. PP.2129, 2150.  
48 FED. R. CIV. P. 23 advisory committee’s note (discussing 1966 amendment). 
49 Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Pub. L. No. 194-67, 109 Stat. 737 (1995). 
50 15 U.S.C. §15(c) (2006). 
51 Tiana Leia Russell, Exporting Class Action to the European Union, Boston University International 

Law Journal, Vol. 28:141,P.12 et seq. 
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 الدعوى الجماعية في النظم القانونية المقارنة المبحث الثالث: 

ا  سادت الدعاوى الجماعية التمثيلية في الولايات المتحدةلقد   وهي دعاوى قضائية يسُمح   ،قبل خمسين عام 

بالقيام بعملية التقاضي    ،يةعتبارالاخاص  أو حتى الأش  ،عيينيص أو مجموعة من الأشخاص الطبلشخفيها  

وكان هذا النوع من الدعاوى    .ين الذين لا يمثلون أمام المحكمةنيابة عن أعداد كبيرة من المدعين الآخر

المتحدة.   للولايات  بالنسبة  نوعه  من  الالعدي  وقد سمحت فريد  الأنظمة  من  لديها   قضائيةد  التي  للأطراف 

التماس   بتقديم  متماثلة  يت  إلىدعاوى  فيما  مشترك  بشكل  العمل  أجل  من  أوالمحكمة  ببعض  جميع    علق 

الدعوى الإو  ،مكونات  هذا  على  يطُلق  المتحدة.   المقبول  نضمامالاإسم    لتماسكان  الولايات  قانون  في 

الجماعيةو الدعوى  في  الفكرة  يتقدم طرف  هي    لكن،  بإأن  القاواحد  التمثيل  ويطلب  المنفردة  نوني  رادته 

القانونيهم متماعتبارب   ،لمجموعة من الأفراد الأخرين ن دون أخذ موافقتهم ولك   اثيلين من حيث الموقف 

في  فا للحق في التقاضي أو حتى لحقوق الإنسان.  انتهاكجذري ا أو    ات هذه الفكرة تغيير  اعتبرالفعلية. وقد  

الباح رأ من  العديد  والمسؤولين  ي  القانونيين  الضرر   عتبريُ   الحكوميين،ثين  تعويض  متابعة  في    الحق 

أو   أو    الأضرارالشخصي  الممتلكات  لحقت  عن  التي  نتجت  التي  أوالأضرار  العقد  الحق    انتهاك  خرق 

ملكية    الدستوري حق  المنظور  يتعلقبمثابة  هذا  ومن  المضرور.  آخر بالشخص  لشخص  السماح  فإن   ،

 52ية الفردية.ستقلال الا الطرف المضرور يتعارض مع  قانوني نيابة عنالتعويض ال بالمطالبة ب

الواقع النقد الموجه    ، وبالرغم منفي  من الدول    اتزايد  مُ   اعدد    إلا أن هناك  لدعوى الجماعية،الفكرة  ذلك 

دعاوى الجماعية  النظام بتبني   الاتجاهبدأ قد و تنص بموجب القانون على نظام الدعاوى الجماعية التمثيلية.

أنظمة القانون المدني  إلى  متد ، ثم إ(قانون العام )مثل أستراليا وكنداأمريكية ذات أنظمة الفي الدول الأنجلو

نوع ا من   ما لا يقل عن عشرين دولة  اعتمد أمريكا الجنوبية. وحتى الآن،  و  ،وأوروبا   ،لاتيني( في آسيال)ا

التمثيلية الجماعية  الدعاوى  الدول  ،  إجراءات  هذه  أن  من  الرغم  على  سياس وذلك  أنظمة  مختلفة  ية  ذات 

الأيديولوجية    ، والأنظمةستبدادية ذات الحزب الواحد الأنظمة الإ  إلى  يةالاشتراكالديمقراطيات    تتراوح من

من تتراوح  ا  التي  الإو   .الشيوعية  إلىلجديدة  الليبرالية  لتوصية  لعام    تحاد نتيجة  بشأن    2013الأوروبي 

 53.هذه القائمة في المستقبل القريب  إلىالأوروبية  المزيد من الدول انضمام، يمكن توقع الجماعي التقاضي

تطبق نظام  ،  محلي الإجماليوفقا لقياس الناتج ال  ات قتصاد الادولة ذات أكبر    25فيما يلي سبعة عشر من  و

لنوع الجماعية  وقد   الدعاوى  القضايا.  أنواع  من  أكثر  الإجراءات  أو  هذه  معظم  تبني  في    الجماعية  تم 

ما    ومن الدول التي تبنت نظام الدعاوى الجماعية لبعض أو جميع أنواع القضايا. الماضية  العشرين سنة

 : يلي

  

 
52 Hensler, Deborah R., (2016)."The global landscape of collective litigation", ELECD 743, in 

Hensler, R. Deborah; Hodges, Christopher; Tzankova, Ianika (eds), Class Actions in Context, Edward 

Elgar Publishing, P. 3. 
53 Commission Recommendation of 11 June (2013) on common principles for injunctive and 

compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights 

granted under Union Law. 
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وسط وجنوب  

 أمريكا 

 

آسيا 

 وأستراليا 

 

 أفريقيا 

 

أوروبا الشمالية والوسطى  

 والغربية 

 

 أمريكا الشمالية 

 فنزويلا 

 أوروغواي 

 بيرو 

 بنما 

 إكوادور

 كوستاريكا 

 كولومبيا 

 تشيلي 

 البرازيل

 بوليفيا 

 الأرجنتين 

 أستراليا 

 الصين  

 إندونيسيا  

 اليابان 

 كوريا 

 تايوان 

 تايلاند 

المملكة 

 العربية 

 السعودية 

جنوب  

 أفريقيا 

 بلجيكا 

 بلغاريا 

 الدنمارك

 الدنمارك

 فنلندا

 فرنسا 

 إيطاليا 

 هولندا 

 النرويج 

 بولندا 

 البرتغال 

 أسبانيا 

 السويد 

 ليتوانيا 

 كندا

 المكسيك

الولايات المتحدة 

 الأمريكية 

 

تناق مازالت  التي  الدول  الجماعيةأما  الدعوى  تطبيق  مقترحات  ،  المتحدةوالمملكة  ،  نيوزيلندا  فتشمل  ،ش 

 سويسرا.و

الإو القضائيةأن    إلىشارة  تجدر  الأنظمة  من  نظام  العديد  خلال    تتبنى  من  الجماعية  نصوص  الدعاوى 

المتحدةفف.  قانونية صريحة الولايات  باي  الخاصة  الولايات  الفيدرالية وقوانين  القوانين  لإجراءات  ، تنص 

الجماعية الدعوى  نظام  على  بالنسبة و  .المدنية  القضائيةل  أما  هذه  التي   لنظم  مثل  لديها  النصوص    ليس 

لتقاضي الجماعي فعادة ما يسمح القضاة با،  أو قوانين تمنح الحقوق الجماعيةلديها دساتير  لكن  والقانونية  

  حماية   هلكين أوحماية المستحقوق  ،  على سبيل المثالالحقوق. ومن هذه الحقوق    لي للمطالبة ببعض التمثي

  وطني.التراث ال أو ،البيئة

الا ا  نتشارإن  الدعوى  لفكرة  لماالواسع  تطبيق  هو  العالم  مستوى  على  الزرع  بيسمى    لجماعية  عمليات 

أو  إلىالمصطلح  هذا    يشير و 54.القانونية القانونية  القانوني   المدرسة  القانونية  أو  المذهب  أو   القاعدة 

 55.في دولة أخرى أو أكثر ذلكويتم تبنيها بعد  ،تظهر في دولة معينة التي الممارسة القانونية

الآنو حتى  يظهر  لكن  التي    لم  العوامل  لمعرفة  منهجي  تحليل  تحفيز  أي  على   الدعاوى   انتشارساعدت 

المتحدة الولايات  خارج  أحالجماعية  أن  يبدو  ولكن  ه،  أهم  العواملد  الا  ذه  وتيرة  زيادة   ات دعاءهو 

متعددة الجنسيات والشركات الوطنية التي يعتمد نجاحها  الشركات    انتشارأدى    ،ذلك  إلىضافة  اعية. إالجم

 
54 Alan Watson, (1974). Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, University Press of 

Virginia, P.77. 
55 Michele Graziadei, (2006). “Comparative Law as the Study of Legal Transplants,” in: Mathias 

Reimann and Reinhard Zimmermann, eds., the Oxford Handbook of Comparative law, P.367. 
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ال تسويق  على  قدرتها  مدى  كبيرعلى  لعدد  والخدمات  المست  سلع  حدوث   ت احتمالازيادة    إلىهلكين  من 

جماعية.  أو  أضرار الأضرارهو  إصابات  نتيجة    ذه  عادة  أو تنجم  التعاقدية  انتهاك  الإهمال  الشروط  ات 

أو العامالقانوقواعد    انتهاك  الخاصة  الطاقة   استخراجكان  قد  و  .ن  وتوليد  وتوزيعها  المعدنية  الموارد 

 .البيئية لإصابات الجماعية والأضرارصادر ا ممن أهم الكهربائية 

ي مثل هذه تزداد التوقعات العامة للتعويض فسالمجتمعات    محللون أنه مع زيادة تحديث أو تطورتوقع الوي 

تنُسب بشكل متزايد أصبحت    ،ظر إليها على أنها حوادث عرضيةالأحداث التي كان ين   لأنذلك  . والحالات 

  السائدة الآن في العديد من الدول ، فإن العقيدة القانونية  تماشي ا مع هذه الملاحظةوالسلوكيات البشرية.    إلى

القانوني   نتهاكالاذا  هو.  القواعد القانونية  انتهاكعلى  المؤسسات الخاصة والعامة    تهتم بمحاسبة  أصبحت 

مصدره يكون  أن  و  يمكن  المعيبةتصنيع  المنتجات  بدقة  وأ،  بيع  المالية  المعلومات  عن  الكشف   عدم 

إلحاق    وأ  ،مقدمي الخدمات الآخرينوالمصنعة الأخرى    مع الشركات   التواطؤ على السعر  وأ،  مينللمساه

ا بمسؤولية تعويض الخسائر.  غير مُ   القانونية  الضرر بالبيئة. وغالب ا ما تكون المساءلة نتيجة ورتبطة دائم 

التغييرات   والقانونيةقتصاد الالهذه  او  ،ية والثقافية  ا  خصوص  أو  العديد من الأفراد  يعاني  لمنظمات  عندما 

طرف آخر، فقد أصبح  ل   نتيجة لسلوك خاطئ  مالي  ضررالممتلكات أو  في    راضر أ  من إصابة شخصية أو

 56. كثيرة من الدعاوى الجماعيةأنواع وعدد المناخ القانوني ملائم لظهور 

أوالمؤ  تعتبر  ،ذلك  إلىضافة  بالإ  المنازعات  لتسوية  الخاصة  ما    ،العامة   المحاكم  سسات  عادة   يتم والتي 

ا جيد ا للتعامل  ، ليست  لفردية على أساس كل حالة على حدةات ادعاءللتعامل مع الا  عدادهاإ مجهزة تجهيز 

المتعلقة بهذا   عن المعلومات   الكشف  أو  عن حدث ضارالناشئة  ات  دعاءالا  المفاجئ منو  مع العدد الكبير

أن    يعتبرو.  الحدث  يميز الاو  ،الوقائعو  ةالقانوني  كزاالمرتشابه  الكثيرين  الجماعيةدعاءالذي    فرصة   ،ات 

ة هو أحد طرق التقاضي  الدعوى الجماعي  نظام   يعتبرلتفضيل التقاضي الجماعي على التقاضي الفردي. و 

 . الجماعي

المنازعات  لفض  أخرى  طرق  و  تشمل و  ،وهناك  الخاصة  الإدارية  التعامل  و  ،العامة الوسائل  تتيح  التي 

. جراءات التقاضي الجماعيليها إويطلق ع  ،اجيد    اجراءات محددة تحديد  ا لإات الفردية وفق  دعاءالسريع للا

الأخيرة الإجراءات  هذه  يميز جميع  ما  تحاف  ولكن  أنها  الجماعية هو  الدعوى  الأقل كمسألة   ،ظ عن  على 

ع  ،رسمية المدعين  قدرة  فرديعلى  أساس  على  التعويض  متابعة  المدينين  ،لى  على    وقدرة  المحتملين 

ا  الطعن في مسؤوليتهم عن هذا التعويض على أساس فردي لحل    الطرق الإدارية المعتمدة  وترتكز  .أيض 

الجماعية عادة  على فكرة  دعاءالا المثال  ،مجموعات   إلىات  دعاءهذه الاتصنيف  ات  ، حسب  على سبيل 

،  اخل كل مجموعةات د دعاءجميع الاق نفس المعاملة على  يتطبو  ،الضرر أو مقدار الخسارة المالية  نوع

الا بذلك  الممكنة.ختلافمتجاهلة  الفردية  " ات  أحيان ا  الأسلوب  هذا  على  التعويض".ويطلق  قد  و قالب 

، اط أو للتقليل من عمليات التقاضيلإحب  فض المنازعات   مناهجبعض الحكومات هذه الأنواع من  ت  اعتمد 

 57.تفاوضية للدعاوى القضائية  سواء على أساس طوعي أو نتيجة لتسويةالتي تتم 

إج أووتسمح  للقاضي  الجماعي  التقاضي  المسؤولين    راءات  المنازعات ب غيره من  بتطبيق  ذلك  و  ،تسوية 

بالمسائل المشتركةالقرار المتعلقة  المثالوالتي تشمل    ،ات  أو مقبولية  خت، الإ على سبيل  القضائي  صاص 

 
56 Deborah Hensler, (2013). The Socio-Economics of Mass Torts: What We Know, Don’t Know and 

Should Know, in: Jennifer Arlen (ed.), Research Handbook on the Economics of Torts, Edward Elgar, 

P.250. 
57 Kenneth Feinberg, (2012). Who Gets What? Fair Compensation After Tragedy and Financial 

Upheaval (Perseus Books), P.67. 
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الا  ،الأدلة جميع  التقاضي  دعاءعلى  في  النهائية  ،الجماعيات  القرارات  على  الحفاظ  مع  بشأن    ولكن 

الا لتسوية  الموضوعية  الفردية.  دعاءالأسس  المشتركة  فات  المسائل  حل  يؤدي  الأحيان  بعض    إلى في 

التي   الدول  المملكة اعتمد تسوية جماعية طوعية من قبل الأطراف. ومن  ت رسمي ا مثل هذه الإجراءات 

  58لمتحدة.لمانيا والولايات ااالمتحدة و

الإعلى  و الطرق  وعكس  للتقاضي  الجماعيدارية  التقاضي  تمثيل إجراءات  يتم  الجماعية  الدعوى  في   ،

المنظمات  أو  الأفراد  قليل من  أو عدد  فرد  قبل  الدعوى من  الدعوى    اعلم    ،مصالح أعضاء  بأن أعضاء 

مطالبات أعضاء الدعوى رسمية  لا تكون  عادة  و.  التمثيل  هذا  اختيارفي    ربما لم يكن لهم دور  الجماعية

، بالرغم  (والذي ينطبق على أعضاء الدعوى   ،"أمام المحكمة )ومن هنا جاء مصطلح "الأطراف الغائبة 

المحكمة   قرار  أن  كبير على مطالباتهم.  من  ا جذري  ويؤثر بشكل  يعد خروج  ا لأن هذا  القواعد  نظر  ا عن 

  الجماعية تحدد الظروف التي يجب دعوى  تطبق نظام ال  إن معظم النظم القضائية التي، فالقانونية الحديثة

فيها   تتم  يعتمد و  ،دعوىالذه  هأن  أن  القاضي  من  الدعوى ه  لظروفالنزاع    ملاءمةمدى    تتطلب    ، ذه 

ا ويتطلب   عملية التقاضي إذا رغبوا  إلى نضمامالاإما بأنه بإمكانهم  خطار أعضاء الدعوى المحتملينإ أيض 

االتقاضي. و عملية  المشاركة في    أو رفض  ، في ذلك ين أو قواعد الإجراءات الجماعية  تتضمن قوان   عموم 

العديد من النظم القضائية  في ا ا أخرى تهدف    أيض  ، بما  اية مصالح أعضاء الدعوى الجماعيةحم  إلىأحكام 

 في ذلك حقهم في إجراءات قضائية عادلة. 

الجماعية  و الدعوى  وقواعد  قوانين  جميعتختلف  في  العالم  المطبقة  الملامحفي    أنحاء  من  في  ف.  العديد 

القضائيةبعض   الدعوى  يكون  ،  الأنظمة  بموضوعها  غير الجماعية  رفع  رفع  مرتبط  يمكن  أنه  بمعنى   ،

الجماعية   الدعاوى  الفردية.تقريب ا  ومتابعة  الدعوى  رفع  فيها  يمكن  التي  الظروف  كل  سبيل  على  ف في 

وكند المثال أستراليا  في  و،  وهولندا  المتحدةا  رفع  الولايات  للمستثمرين  يمكن  بسبب  ،  جماعية  دعاوى 

المالية  انتهاك الأوراق  وقانون  للشركات  ويمكن  دعاوى جماعية  ،  رفع  قوانين    انتهاك بسبب  المستهلكين 

او،  (المشروعة  )المنافسة  حتكارمكافحة الا الحق في رفع دعوى جماعية بسبب    أيض    انتهاك للمستهلكين 

 حقوقهم الدستورية. انتهاكدعاوى بسبب الذه ه رفعالحق في للمواطنين ، ولكقوانين حماية المسته

القضاو النظم  الأخرىفي  يمكن  ئية  )  استخدام،  المستهلك  لحماية  حصري ا  الجماعية  سبيل الدعاوى  على 

في    ،المثال وكما  وفرنسا  )علادعاءلتفعيل    أو  ،(اليابانبلجيكا  المساهمين  المثالات  سبيل  كوريا  ى   ،

الاادعاءأو    ،(الجنوبية مكافحة  المثال)   حتكارات  سبيل  المتحدةعلى  المملكة  في  كما  النزاع   ،(،  في  أو 

الما بالأوراق  مالخاص  هو  كما  السعوديةلية  العربية  المملكة  في  في  طبق  أو  أكثر  أي  ،  محددة  ظروف 

، ثم ات معينةادعاءءات الدعوى الجماعية للتعامل مع  إجرا  أولا  واقعية. وقد تبنت بعض النظم القضائية  

 ات الجماعية الأخرى. دعاءليشمل حالات الا اوسعت نطاقه

مدى وهذا المعيار هو    ،المختلفةعية  الجما  أنظمة الدعاوىو  إجراءات مهم أخر للتمييز بين    وهناك معيار

أن وجود نظام الدعوى الجماعية يتوقف على  بمعنى    ،تمثيل أعضاء الدعوى الجماعيةلاحية أو قدرة  ص

  ، ت النظام القانوني الأنجلوأمريكي ففي الدول ذا .على التمثيل القانوني   القدرة  الصلاحية أو   وجود من لديه

، شريطة  دعوى التقدم لتمثيل أعضاء الدعوى، يجوز لأي عضو في الجراءات الدعوى الجماعيةفقا لإ و

وى بشكل سيرعى مصالح جميع أعضاء الدع التأكد من أنه إلىة تهدف أن يفي هذا الطرف بمتطلبات معين

لى  يقتصر التمثيل ع،  اللاتينى   ذات الأصلعديد من الأنظمة القضائية  في ال ،على الجانب الأخرو مناسب.  

أو محدد   جمعية  تم    عدد  التي  الجمعيات  أهليت  الإعلانمن  الجماعيةعن  الدعوى  أعضاء  لتمثيل  أو    ،ها 
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لرفع   إنشاؤها  تم  خاصة  أغراض  ذات  من  هلمؤسسات  النوع  النظم  ووى.  االدعذا  من  قليل  عدد  في 

أنه   إلىشارة  تجدر الإو ماعية.، يجوز للمسؤول الحكومي فقط رفع أنواع معينة من الدعاوى الجالقضائية

بناء  على  تحاد الأوروبيفي جميع الدول الأعضاء في الإ  القانون العام، سواء  يسُمح  القانون المدني أو   ،

 59.بالتمثيل القانوني في الدعوى الجماعية لكيانات عامة وخاصة محددة

الجماعيةاختلافوهناك   الدعاوى  لأنظمة  أخرى  بعض  ف  ،ات  القضائية في  يجب  الأنظمة  من  على  ،  كل 

الدعوى يتقدم  ينطبق علية وصف عضوية  يكون    و  أن  أن  يرغب في  أنه  إيجابي  بشكل  من   جزءا  يؤكد 

وفي  وذلك من أجل تحقيق مصلحته في الدعوى.  ،(الاشتراك اختيارالدعوى الجماعية )أو  عملية التقاضي

الأخرى القضائية  الأنظمة  كل  بعض  يعُتبر  ينطب،  الدعوىشخص  عضوية  وصف  عليه  في    ، ق  طرفا 

يكون   أن  يريد  لا  بأنه  رسمي ا  يصرح  لم  ما  الجماعية  )  حزء  الدعوى  الجماعية  الدعوى    اختيار من 

ما إذا كان يجب قبول    محكمة لتقررل، يترك القرار لةفي عدد قليل من الأنظمة القضائيولكن  (.  نسحاب الا

الحالتين    في كلتاوفي هذه الدعوى.    الاشتراك  اختيارأو    نسحاب الا  اختيار  الدعوى الجماعية على أساس

من خلال رفع  مرة أخرى  ولا يحق لهم التقاضي    ،لزم لكل الأطرافادر من المحكمة مُ يكون الحكم الص

أما في الأنظمة  تها من خلال الدعوى الجماعية.  أو تمت تسوي   ،بت فيهاة في القضايا التي تم القضايا فردي

التي الجماعية    القضائية  الدعوى  رفع  أهلية  معينه  فيهاتقتصر  جمعيات  القرار ف،  على  يكون  أن  يجوز 

ا بصفة رسمية فقط لتلك الجمعيات أو أعضاء تلك الجمعيات ملز  .م 

اوأ ا أو حك، قد لا ينتج عن الدعاوى  ، في بعض الأنظمة القضائيةخير  أو    اا تقريري  م  الجماعية إلا تعويض 

، . بينما في حالات أخرىحتى عندما يطلب أعضاء الدعوى الجماعية تعويض ا نقدي ا  ،أمر قضائي تقويمي

  قد ينتج عن الدعاوى الجماعية حكما بتعويض أو حكم تقريري أو أمر قضائي تقويمي أو تعويض مالي أو 

إذا   الدعوى الحصول على تعويضات نقديةلا يمكن لأعضاء    لقضائية التيولكن في الأنظمة ا .امع    الثلاثة

ا تقريريا يقضي ب يجب على أعضاء الدعوى  ف،  القانون  انتهكأن المدعى عليه قد  أصدرت المحكمة حكم 

 الحصول على تعويض نقدي رفع دعاوى فردية لاحقة لمتابعة تلك المطالبات المالية. إلىالذين يسعون 

او تنظمعموم  الخاصة  ،  الجماعيةب  القواعد  الدعوى  الت  إجراءات  المرات  الدعوى عدد  رفع  فيها  سيتم  ي 

اتحُدد  ، و الجماعية ، لا تعمل  ولكن.  فيها  سيتم رفع الدعوى التي    ظروفرفعها وال  من لديه الحق في  أيض 

قاضي المدني. فالقواعد الدعاوى الجماعية بشكل مستقل عن الأطار العام أو الملامح الأخرى لأنظمة الت

المدعين و  بين  التقاضي  تكاليف  بكيفية توزيع  المحالمدعى عليهمالمتعلقة  أتعاب  دفع   امين ، وكذلك كيفية 

على   كبير  تأثير  لها  الجماعية.    استعداد يكون  الدعوى  لأعضاء  كممثلين  للعمل  والمنظمات  في  الأفراد 

القضائي  ،الواقع الأنظمة  معظم  الولاياتفرض  بخلاف  قاعدة  ة  المتحدة  يدفا)ت  جميع    (علخاسر  على 

بما في ذلك الدعاوى الجماعية. وهذا ، يعني أنه في الدعاوى العادية إذا خسر المدعون  الدعاوى المدنية 

تكاليف دفع  الخاصة  فعليهم  صحيحب  التقاضي  )والعكس  عليهم  من    وهذا ،  (المدعى  كبير  بشكل  يزيد 

على وبالتطبيق  التقاضي.  عملية  الجماعية  مخاطر  أن  الدعوى  يتحمل   نجد  الذي  هو  التمثيلي  المدعي 

وبالتاليمخا العكسية.  التكاليف  لل  اوفق    ،طر  يسمح  الذي  القضائي  الجماعية لنظام  الدعوى  أعضاء    بعض 

هذه  لتحمل    استعداد في الدعوى على  يكون هناك أي عضو  ، قد لا  الدعوىهذه  بالعمل كممثلين لأعضاء  

الذي   القضائي  النظام  في  أما  الجماعية علىالمخاطر.  الدعوى  التمثيل في  و  يقصر  المنظمات الجمعيات 

 لموارد الكافية والقدرة على تحمل قد يكون هناك القليل من المؤسسات التي لديها اف،  غير الربحية الأخرى

الذين لديهم أهلية رفع دعا وى جماعية سيكون عليهم حساب  هذه المخاطر. وحتى المسؤولين العموميين 
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، ظهرت في بعض الأنظمة القضائيةولكن  الميزانية.    حدود في هذه الدعاوى على أساس    السير  مخاطر

 60الجماعية.  آليات تمويل خاصة أو عامة للتخفيف من مخاطر التكلفة العكسية لممثلين أعضاء الدعوى

أكثر    بالتالي تكونو  ،ا من الدعاوى المدنية العادية معظم الدعاوى الجماعية تكون أكثر تعقيد  ا لأن  نظر  و

عملية التحقيق والدفاع. وإذا كانت القواعد المهنية تحظر على المحامين تقاضي الرسوم    من حيث تكلفة  

ط بالمبلغ الذي حصل عليه  بلغ الرسوم المرتب م  أو  ،لا أجر(  أي لا ربحالجزافية أو الرسوم المشروطة )

الدعوى  المدعون أعضاء  من  قليل  عدد  هناك  يكون  فقد  محامي    استعداد على  ،  توظيف  مخاطر  لتحمل 

ا. والدعوى تسمح  الجزافيةحتى عندما  بالرسوم  المهنية  المحلقواعد  قليل من  يكون هناك عدد  فقد  امين  ، 

مخاطر  تحمل  يمكنهم  وخسارة    الذين  القضية.  عليهم  المدعى  ربح  إذا  الخاصة  بعض  نفقاتهم  في  لكن 

القضائية أو    ،الأنظمة  القانونية  المساعدة  الخاص التكون  الهامة    تأمين  الوسائل  من  القانونية  بالنفقات 

ل الدعوى  على  لأطراف  المالية.  مثل  لتغلب  العقبات  حالاوهذه  أخرىفي  التقاضي  ت  ممولي  يساعد   ،

يحصل عليها أعضاء الدعوى  كاليف التقاضي مقابل حصة من أي تعويضات نقدية  في دفع ت  كطرف ثالث 

  ية. الجماع

 الدعوى الجماعية في المملكة العربية السعودية 

حصرت   هاولكن   ،الجماعية  تعتبر المملكة العربية السعودية أولى الدول العربية التي طبقت نظام الدعوى

مح الدعوى الجماعية في المالية. وفيما يلي توضيح مختصر لأهم ملاها في منازعات الأوراق مجال تطبيق

 المملكة العربية السعودية. 

 شروط رفع الدعوى الجماعية 

 يقُدم أن شخص  لأي أنه يحق  ،المالية الأوراق منازعات  في  الفصل إجراءات  قد جاء في نصوص لائحةل 

  ، المالية الأوراق منازعات  في الفصل لجنة  إلىالجماعية   الدعوى تقييد  طلب  تقديم خلال من الدعوى

جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية،   على ذا الطلب مل هتبحيث يش

قائمو أخرى  نزاعات  مع  الطلب  مقدم  دعوى  تطابق  يوُضح  القانونية بما  الأسس  حيث  من  محتملة  أو   ة 

ما يوُضح بأن قرار   يجب أن يتضمن الطلب   ،ذلك  إلىضافة  بالإوالوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.  

أو محتملة.   قائمة  نزاعات أخرى مشابهة  تأثير على  له  يكون  قد  الدعوى   وتخضعاللجنة في موضوع 

 ط الأتية: للجنة اذا توافرت الشرو  التقديرية للسلطة الجماعية الدعوى تقييد  طلب  على الموافقة

أن   • شأنه  من  المدعين  مجموعة  أعضاء  من  منفردة  دعاوى  رفع  يكون  فيأن  صدور   يتسبب 

  إلى قرارات متعارضة أو متناقضة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو قد يؤدي  

 عدم معاملة أفراد المجموعة الواحدة بعدالة.

ت  • القانونيةأن  المسائل  بأن  اللجنة  الدعوىوالوقائع    قتنع  في  القانونية  أك   المشتركة  المسائل  ثر من 

تكون   سوف  الجماعية  الدعوى  وأن  المدعين،  مجموعة  أعضاء  من  فرد  بكل  الخاصة  والوقائع 

وتضمن   العملية،  الناحية  من  الدعاوى  رفع  أساليب  من  غيرها  من  أكبر  بشكل  ومنتجة  فاعلة 

   لمدعى عليه.تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن ا
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تقييد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، متضمن  و اللجنة قرار قبول طلب  المعلومات   اتعُلن 

بات التي الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطل  اعتماد بالدعوى. وتصُدر اللجنة قرارها بالكافية المتعلقة  

القانونية   عشر طلبات كحد أدنى خلال  إلىوالوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات    تشترك في الأسس 

 سجل في الجماعية الدعوى اعتماد  قرار اللجنة على أن تعُلنذلك  و.  طلب  أول لإعلان التالية ايوم   التسعين

  الجماعية. الدعاوى

طلب،  أول لإعلان التالية ايوم   التسعين خلال خلال الجماعية الدعوى إلى انضمام طلب  تقديم يجوزو

 الجماعية،  من الدعوى نسحاب الا طلب  المدعين مجموعة أعضاء من عضو ولأي الرئيسي للمدعي يجوز

 اعتماد  قرار إعلان تاريخ من  ايوم  ثلاثون    تتجاوز لا مدة خلال للجنة كتابي إشعار إرسال  خلال من وذلك

 .فردي بشكل دعواه استكمال في بحقه الإخلال عدم مع الجماعية الدعوى

 في الصلاحيات  كامل  المالية الأوراق منازعات  في الفصل للجان الجماعية يكون الدعوى وبالنسبة لإدارة

الجماعية، إدارة الدعاوى  هذه في العدالة تحقيق في يسهم  بما فيها، قرار أو أمر أي وإصدار الدعاوى 

تبنى الدعوى الجماعية    61.فيها البت  وسرعة  ، محدد الموضوع  الذات  وهنا نجد أن المشرع السعودي قد 

تبنى شروط رفع الدعوى السائدة في معظم النظم القانونية المقارنة كما  و   ،وهو منازعات الأوراق المالية

 تحدة.لمفي الولايات ا

 وأهدافها  نواع الدعاوى الجماعيةأالمبحث الرابع: 

مسائل القانونية ومسائل  من حيث ال  الخاصة بهادعوى جماعية لها ملامحها الفريدة وبالرغم من أن كل  

أالواقع إلا  الد ،  من  العديد  تصنيف  يمكن  الجماعية  نه  محددة  إلىعاوى  حسب   أنواع  القانون    على 

يحكمها   الذي  بهاالموضوعي  المرتبطة  المحددة  الوقائع  ي  ،أو  أن  يمكن  التصنيف  مميزة  قدم فرص ا  وهذا 

تحديات ي  أيض او الدعوى  طرح  أطراف  من  جانب  أنوو  .لكل  من  نوع  كل  أن  من  الدعاوى  بالرغم  اع 

محدد  هدف  له  الج   ،الجماعية  الدعاوى  نظام  أن  تحقيقهانجد  يجب  عامة  أهداف  له  ما  هو   ،ماعية  ذا 

 سنوضحه فيما يلي: 

 : أنواع الدعاوى الجماعية أولاً 

لرفع الدعاوى الجماعية.    حلا  لقانون الموضوعي التي تكون مل  الرئيسةفيما يلي بعض الفروع  سنعرض  

جامدةو ليست  الأنواع  لأنواع    ، هذه  جانب  من  أكثر  الجماعية على  الدعاوى  بعض  تشتمل  قد  أنه  بمعنى 

لكن  و. معقدة قانونية تبسيط لأفكار صيف عبارة عنهذا التو ما يكون   اغالب  أخرى من الدعاوى الجماعية. و

دليلا   توفر  أن  التبسيطات يجب  الجماعية الأكثر شيوع ا  لأنواع  هذه  يثيرها كل    ، والمسائلالدعاوى  التي 

 62.نوع منها

فرع  الدعاوى الجماعية الخاصة ببعض محامو المدعّيين في المقام الأول على    يركز  ،من الناحية العملية

و القانونموضوعي  فروع  من  الم مثل    ،احد  أوالأوراق  أو    الية  الاالعمل  يجد بين  ،حتكارمكافحة  ما 

الأفضل  الآخرون من  حيث    ،أنه  العمل استراتيجي من  من    ،ة  مختلفة  أنواع  من  عدد  في  خدماتهم  تقديم 

 المطالبات وإدارة مجموعة متنوعة من حالات الدعاوى الجماعية. 

 
( ٢٠١١  –  ٤-١ازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )لائحة إجراءات الفصل في من    61

/   ٢وتاريخ    ٣٠م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  ٢٠١١/    ١/    ٢٣ه الموافق    ١٤٣٢/    ٢/  ١٩وتاريخ  

 م. ٢٠١7/ ٢٠/١١ه الموافق   ١٤٣٩/  ٣/  ٢( وتاريخ ٢٠١7 -١٠٤-١ه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية ) ١٤٢٤/  ٦
62 Day M, P Baker and G McCool, (1995). Multi-Party Actions: a Practitioners’ Guide to Pursuing 

Group Claims (London, Legal Action Group), P.151. 



26 

 

  الأضرار الجماعيةدعاوى  .1

للجدل في أنواع الدعاوى  ا في الوقت الحالي وأكثرها إثارة  انتشارهو الأكثر    الدعاوىيعتبر هذا النوع من  

وه تشبهالجماعية.  الدعوى  المستهلكالد   ذه  التي تخص  الجماعية  هذه  و،  عاوى  وى مطالبات  الدعاتشمل 

لكن  منتجات المدعى عليهم أو تصرفاتهم التجارية. و  الأفراد ضد الشركات بسبب الأضرار التي تنتج عن 

يمُيز المطالبات    ما  تكون  هذه  أنها  وليست مطالبات صغيرة عن  هو  الشخصية  بالنسبة للإصابات  كبيرة 

فهذهاقتصاد سائر  خ بحتة.  كبيرةدعاءالا ية  الفردي  ات  التقاضي  لتبرير  يكفي  أكثر  و،  بما  تكون  قد  لكنها 

الجماعيفاعلية   التقاضي  ع   ،في  على  تنطوي  بين  لأنها  التماثل  الفرديةنصر  والدعاوى  بسبب  ،  كذلك 

أناحتمال عليه  ية  يكون  المدعى  لا  جميع    لدية  قد  لدفع  كافية  وبالتاليحتملةالمُ   التعويضات أصول  قد   ، 

غالب ا ما و  الدعاوى الفردية.نظام  التقاضي الجماعي على    تفضيل نظامبين المدعين  فكرة المساوة  تقتضي  

 ذلك لتسهيل تسوية جميع الدعاوى المرفوعة ضد المدعى عليه. تحقيق المعاملة الجماعية و إلىيتم السعي 

 الدعاوى الجماعية للأوراق المالية .2

نة نيابة عن مجموعة  تتضمن الدعاوى الجماعية للأوراق المالية قيام أحد المساهمين بمقاضاة شركة معي 

المساهمين أو  ،من  السلوك  غير  لأن  أو  التصرف  هذه  الرشي  غير  النزيه  لإدارة  في  د  تسبب  قد  الشركة 

  غير   النزيه أو  بمختلف المساهمين. وعادة ما ينطوي هذا السلوك غير  ، مما أضرأسهمها  نخفاض سعرإ

إ على  المساهمينالرشيد  لتمثيل  متعمد  تؤثر  أو  ،نحراف  التي  الأحداث  معلومات حول  على    أخفاء  فعليا 

ات بأن إدارة الشركة ادعاءلمالية على  ى الجماعية للأوراق اقيمة أسهم الشركة. وعادة ما تنطوي الدعو

، وذلك من أجل الحفاظ لائمة لإخفاء الأداء الضعيف للشركةم  تشارك في أساليب محاسبية غير  تتخذ أو

سعر أو  على  مصطنع  بشكل  مرتفع ا  الضرر  غير  السهم  ويحدث  يتم  حقيقي.  القيم   عندما  عن  الكشف 

 63. الحقيقي الأعلى غير نخفاض من السعرالإ إلىالسهم  ، مما يدفع سعرالحقيقية للأسهم

التق التزويردعاءاضي الجماعي هو الحل الأفضل لاوقد لوحظ في عدد من المحاكم أن  في الأوراق   ات 

امل مع مثل هذا النوع من  المالية. وذلك لأنه يقدم بعض المزايا الواضحة لمحامي المدعين المؤهلين للتع

ا  ،متاحة للجمهورتكون  لة  من الأد   حيث أن الكثير  ،الدعاوى الأسهم والإفصاح    في شكل أسعار  خصوص 

و ككل.  الجماعية  الدعوى  أعضاء  على  الأدلة  هذه  تنطبق  أن  ويفترض  لذلكالعام،  التصور نتيجة  فإن   ، 

المالية يمكن التص مقارنة    ،ديق عليها من قبل المحكمة بسهولةالشائع هو أن الدعوى الجماعية للأوراق 

 64.بالأنواع الأخرى من الدعاوى الجماعية

القيمة  المالية من القضاياغالب ا ما تعُتبر الدعاوى الجماعية الخاصة  بالأوراق  و ، ولكن في الحقيقة  قليلة 

التعويض.   معظم  عادة  يمثل  جد ا  الكبيرة  الدعاوى  من  ا  صغير  عدد ا  القانون  وفإن  يكون  الشأن  هذا  في 

 65.ختصاص المدعين والدفاعذلك إ، وكالمحاكم متخصصتان ممارسةالموضوعي و

 الدعاوى الجماعية للعمل والتوظيف  .3

 
63 Coffee, J.C., (2006). “Reforming the securities class action: an essay on deterrence and its 

implementation”, Columbia Law Review, Vol. 106 No. 7, PP. 1534-86. 
64 P. Spender, (2002). Securities Class Actions: A View from the Land of the Great White Shareholder, 

31 Common Law World Rev. PP.123, 127. 
65 Bajaj, Mukesh, Sumon C. Mazumdar, and Atulya Sarin, (2003). “Empirical Analysis: Securities 

Class Action Settlements,” Santa Clara Law Review, Vol. 43, No. 3, P. 1001. 
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أو سياسة  مقاضاة  يتم  والتوظيف  للعمل  الجماعية  الدعاوى  أو  في  توظيف  في شركة    ، عمل  نمط سلوك 

  أو   وقد ينطوي هذا السلوك على التمييز  66بمجموعة معينة من موظفيها.   أن هذا السلوك قد أضر  اعتبارب

الأجور دفع  و  أو  عدم  المطلوبة.  المادية  الحالات المزايا  بعض  للمدعين  في  يمكن  ا،  دعوى    أيض  رفع 

،  ات أكثر فردية، مثل سلوك التحرش الجنسي ادعاءجماعية تتضمن  )وربما تنظر المحاكم هذه الدعوى(  

الاقد  و أكثر  الآونة  دعاءكانت  في  شيوع ا  بالأج ات  الخاصة  الدعاوى  هي  ووالأخيرة  العملر  ، ساعات 

  إلى ستناد إما  تم الإقد  ، و طوال الوقت الذي عمل فيه بالفعل  الأجر  يحصل على أن المدعي لم    والتي تدعي

عمل الجماعية  كليهما. وقد ثبت أن دعاوى ال  أو  قوانين الحد الأدنى للأجور  العمل العادلة أو  قانون معايير

 67ات في السنوات الأخيرة.دعاءعدد الامن حيث  شهدت نمو 

 ، تتمحور دعاوى العمل الجماعية حول نطاق أو مدى جماعية السلوك المتهم للمدعى علية.بشكل عامو

أو نمط  من  جزء  هو  السلوك  أن  إثبات  المدعي  كبير  سيحاول  عدد  على  أثرت  الموظفين   ممارسة  من 

على مماثلة.  الأخر  بطريقة  بشكل   ،الجانب  الأفراد  الموظفين  عامل  أنه  يثبت  أن  عليه  المدعى  سيحاول 

 .68مختلف 

 الدعاوى الجماعية للمسؤولية عن المنتجات  .4

تتضمن الدعوى الجماعية للمسؤولية عن المنتجات قيام المستهلك بمقاضاة شركة مصنعة بسبب طرحها  

السوق.  منتج   في  أو معيب  التصميم  في  إما  المزعوم  العيب  هذا  يكون  أن  و  ويمكن  التصنيع.  يدور  في 

 ن قبل المحكمةالمنتجات معن  مسؤولية  مكانية التصديق على الدعوى الجماعية لللمدي إ  المعيار الأساسي

مسائل و  حول  ناحيةالضررالسببية  فمن  ا  ،.  بأن  المدعي  يجادل  نفس  سوف  في  تسبب  المزعوم  لعيب 

  ات في التصميم أو ختلافسيجادل المدعى عليه بأن الا   ،من ناحية أخرىلجميع أعضاء الدعوى. و  الضرر

 .على مستوى أعضاء الدعوى ثبات السببية والضررتعني أنه لا يمكن إ  ستخدامالا  التصنيع أو

ول  العقد الأ   بدايةعلى الرغم من أن الدعوى الجماعية لمسؤولية المنتج كانت شائعة خلال التسعينات و و

والعشرين الحادي  القرن  إمن  الآن،  إليها  ينُظر  أصبح  أنه  واسعو  ،لا  نطاق  التصديق    ،على  أنها صعب 

رأت أن سبب الإصابة    أن العديد من المحاكم قد   ير هو عليها من قبل المحكمة. والسبب الرئيسي لهذا التغي

صعب إثباته على مستوى أعضاء الدعوى. فالمدعون الذين لا يزالون   التي يمكن التعرف عليها قانون ا أمر

رق الضمان أو خرق  حتيالية أو خ منتجات يقدمون الآن دعاوى إخفاء ايتابعون دعاوى المسؤولية عن ال

 .69لا تتطلب إثبات إصابة محددة وملموسة  تعويضات  ، ويطلبواالعقد 

 حتيال المستهلك لإالدعوى الجماعية  .5

ليست فهي دعاوى   ،ية الفرديةقتصاد الار أو الخسائر  ات يتعلق بالأضرادعاءهذا النوع من الدعاوى أو الا

الشخصية قيمةمخصصة للإصابات  ذات  الدعاوى  للغاية  ، وهذه  تكون    ،صغيرة  أن  أنها لا ترقى  بحيث 

ا  ،مبرر ات بشأن  ادعاءتتضمن معظم هذه الدعاوى  لرفع دعوى فردية. و  ،يةقتصاد الامن الناحية    خصوص 

يمكن  . وحتكار، ودعاوى مكافحة الاعيوب المنتجات ، و حتياليةو الممارسات التجارية الاالرسوم الزائدة أ

 
66 Selmi, Michael, (2003). “The Price of Discrimination: The Nature of Class Action Employment 

Discrimination Litigation and Its Effects,” Texas Law Review, Vol. 81, No. 5, P. 1249. 
67 Clara Bingham & Laura Leedy Gansler, (2002). Class Action: The Story of Lois Jenson and the 

Landmark Case that Changed Sexual Harassment Law (Anchor) P.241. 
68 Klonoff RH, (1999). Class Actions and Other Multi-Party Litigation (St Paul, Minn, West 

Publishing), P.171. 
69 M Mildred, (2001). “Group Actions” in GG Howells, The Law of Product Liability (London, 

Butterworths), PP. 375, 379. 
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حالات   الإصابة تعريف  دعاوى  أو  المالية  الأوراق  دعاوى  لتشمل  أوسع  نطاق  على  المستهلك  حقوق 

عدم وضوح الخصائص   إلىمن شأنه أن يؤدي    ستخدام، ولكن هذا الاالشخصية التي ترتبط بعيوب المنتج

 الهامة لجميع أنواع الحالات الثلاثة. 

نحراف  إما عن طريق الإ  ،ليلهالمدعي أنه تم تض، يدعي  ينحتيال على المستهلكفي الدعوى الجماعية للا

أوالمُ  المنتج  قبل  من  مهمة  تعمد  معلومات  زائدة  وذلك    ،إخفاء  مبالغ  يدفع  أو  لكي  السلع  بعض  مقابل 

ا بعل   الاحتيالالخدمات. و في أي مجال تقريب ا. يمكن أن يوجد  ف،  الصناعةمجال  ى المستهلكين ليس خاص 

المستهلكين    الاحتيالحالات    وتتميز تكونعلى  بها  الخاصة  الوقائع  تلتزم  شركة  ف  ،قنعةمُ   بأن  لا  معينة 

كافي بظروف  ستهلكين الذين ليس لديهم العلم الهائلة تستغل المُ ية  اقتصاد موارد  بالمعايير الأخلاقية ولديها  

ذلك على  علاوة  غالب  السوق.  الأفراد ،  يضحي  لا  ما  التقاضي  لتبريرالكافي  المال  ب  ا  خلال   عملية   من 

الفردية تفتقر الدعاوى  وقد  المستهلك    ،  حماية  عمليات   إلىوكالات  جميع  في  للتحقيق  اللازمة  الموارد 

 70المزعومة.  الاحتيال

الأساسي  يتركزو المستهلك على  إ  في عمل دعوى  الخلاف  المحكمة  الدعوى  اعتماد حتيال  قبل  فقد  .  من 

الجماعية  رأت معظ الدعوى  أن  المحاكم  التصديق عليها  الاحتيالم  يمكن  على   عتماد يكون الا   عندماية لا 

، الفردي من القضية  عتماد الا  إزالة مسألة  إلى  ، سيسعى المدعينتيجة لذلكمشكلة. والهو    ةالفرديالحالة  

  ، أو بإعادة صياغة مطالبته تطلبهحتيال المستهلك الذي يمكن القول أنه لا ينون إإما عن طريق التذرع بقا

، سيسعى المدعى عليه  من ناحية أخرىوختراق الضمان.  أو إ، مثل خرق العقد  إجراء  تخاذ لا  كسبب آخر

 71.الفردي أهم مسألة في القضية عتماد جعل الا إلى

 حتكار الدعوى الجماعية لمكافحة الا .6

لمكافحة الا الجماعية  الدعوى  المدعي  حتكارفي  يقاضي  لتثبيت الأسعار،  تآمرها  أو    شركة معينة بسبب 

للمنافسة  في سلوك آخر  الانخراط يؤدى    ،مانع  مبالغ    أو  المنتج بشكل مصطنع  تضخم أسعار  إلىوالذي 

الاإن   فية. لمكافحة  الجماعية  الدعاوى  بأن    حتكاررفع  تحكم  ما  غالب ا  المحاكم  يكون جذاب لأن  ما  عادة 

ذهبت  ، حتى إذا كانت الأضرار فردية. وقدى مجموع أعضاء الدعوىها على مستوالمسؤولية يمكن إثبات

الموضوع   محاكم  القول    إلىبعض  الدعاوىأبحد  في  المتأصلة  الطبيعة  الا  ن  لمكافحة   حتكار الجماعية 

 عملية التصديق عليها. تبرر 

ومع أخذ   هو مكمل ضروري للعمل الحكومي. حتكارلافمن المسلم به أن التطبيق الخاص لقوانين مكافحة ا

وعندما تكون المحكمة    ،لتحديد الأسعار  ندما يكون هناك قضية خاصة بتواطؤ أفقي ، ععتبارالاذلك في  

الشك   ، فيجب أن تخطئ المحكمة أو تفسرستصدق عليها كدعوى جماعية أم لا  في شك حول ما إذا كانت 

العقي وهذه  الجماعية.  الدعوى  أعضاء  شلصالح  تزال  لا  الموضوع.دة  محاكم  بعض  بين  تضمن  ت و  ائع ة 

الا لمكافحة  الجماعية  الجذاب   حتكارالدعوى  الشعبوي  بالإضالخطاب  لإثبات    إلىافة  ،  الثابتة  الأساليب 

بالم الدعوى  أعضاء  على مستوى  والإحصاءات  ا  استخدامسؤولية  الصيغ  أو  ومع    .يةقتصاد الالمعادلات 

بعض  قد توفر  فبعض ردود الفعل العكسية في السنوات الأخيرة.    حتكارمكافحة الات  ، فقد شهدت حالاذلك

ا    حتكارالدعاوى الجماعية لمكافحة الا م لتسوية  للمدعين لممارسة الضغط على المدعى عليه  رئيسةفرص 

 
70 Williams NJ., (1974). Consumer Class Actions in Canada (Toronto, Consumers’ Association of 

Canada). 
71 Leslie CR., (2002). ‘A Market-Based Approach to Coupon Settlements in Antitrust and Consumer 

Class Action Litigation’, 49 UCLA L Rev, P. 991. 
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بالإ الضعيفة.  لجميع   إلىضافة  المطالبات  الدعوى  أعضاء  مستوى  على  أدلة  وجود  يفترض  لا  قد  أنه 

 72. حتكارمكافحة الا عاوىد 

يتعلق الخلاف الأول . وحتكارحول الدعوى الجماعية لمكافحة الا  ويمكن القول أن هناك خلافين أساسين

ي على مستوى حتكار التصرف الا  التصرف المناهض للمنافسة أو  بما إذا كان بإمكان المدعي إثبات تأثير

تصرفات المدعى عليه. ويتعلق الخلاف   الناتج عنالجماعي    الضرروجود  ثبات  بمعنى إ  ،أعضاء الدعوى

محليا. وبالتالي سيحاول المدعي    وما اذا كان سوقا دوليا أو  ،حتكاربتعريف السوق ذات الصلة بالا  الآخر

بطريقة تمكنه من إثبات   حتكارسوق ذات الصلة بعملية الاي والحتكارالتصرف الا  تعريف كل من أضرار

أعضاء الدعوى ككل. من ناحية  أدلة أثبات على مستوى    استخداموذلك ب  ،حتكاردعوى مكافحة الا  عناصر

أوأخرى تصرفات  تنوع  على  عليه  المدعى  سيؤكد  بالاسلوكي  ،  المتعلق  السوق  في  العملاء    ، حتكار ات 

 73.مجرد مشكلة فردية وليست جماعية حتكارعملية الا والتي تجعل إثبات أضرار

 الدعوى الجماعية البيئية  .7

الدعوى  اعتباريمكن   للمستهلكمن    شكلا    هذه  الجماعية  الدعاوى  نسبي  أشكال  النادر  من  ولكن  تطبيق    ا، 

أن التعويض المطلوب هو أمر زجري    إلى، ويرجع ذلك جزئي ا  ل دعاوى جماعيةالقوانين البيئية من خلا

المدعى عليه بتهمة    ،في الدعوى الجماعية البيئية، يقاضي المدعي   التعويضات النقدية.  ولا يشملبطبيعته  

ص من النفايات في المياه  ، قد تكون الشركة التي تتخلعلى سبيل المثالفحلية بطريقة ما.  تلويث البيئة الم

أو الجوفية المل  ،  الهواءتطلق  في  البيئية.    محور   وثات  الجماعية  الدعوى  م وعمل  عدد  عكس  ن  على 

 المناطق الجغرافية.  إلى، يتم تعريف الدعاوى الجماعية البيئية عادة بالرجوع الدعاوى الجماعية الأخرى

القوانين    انتهاكمثل الإهمال والتعدي والإزعاج و  ،الجماعية البيئية أسباب ا للدعوىغالب ا ما تؤكد الدعاوى  و

نتيجة  ممتلكات. وال  نخفاض في قيمةالإ  أوعلى الضرر    يتم طلبهاعويضات التي  البيئية. وعادة ما تركز الت

سيحاول المدعي  وهنا  والسببية.    لجماعية البيئية على قضايا الإثبات ، من المرجح أن تركز الدعاوى الذلك

ف تسبب  واحد  نمط سلوك  أو  واحدة  حادثة  أن  المدعين. إثبات  من  بمجموعة  إلحاق ضرر  ناحية  و  ي  من 

أن سبب  ثبات  لإوذلك    ،الحالات الفرديةير من  بالكث  ، سيجادل المدعى عليه بأن سبب الضرر يرتبطأخرى

 74.اوليس فردي   اجماعي  الضرر 

 الدعوى الجماعية للحقوق المدنية  .8

الحقوق التي يكفلها    ه بعض نتهاكالمدعى عليه لا  ، الدعوى الجماعية للحقوق المدنية، يقاضي المدعي  في

ي نمط أو ممارسة للسلوك  تحد الدعوى الجماعية للحقوق المدنية أكثر فعالية عند  تكون  ودستور الدولة.  

الا  ،التمييزي يكون  قد  الذي  السلوك  القاعدة  ستثناءعلى عكس  الدعاوى.  من  هذه  تتحدى   عادة  ولأن    ما 

المستمرة الممارسات  فإنهابعض  تتضمنغالب ا    ،  التعويض   ما  السجناء   الزجري،  طلبات  حقوق  مثل 

للموظفين   التوظيف  التصويت وحقوق  الدعاوى هذه   والعموميين.وحقوق  تختلف عن  القضائية   الدعاوى 

أنها   من حيث  تسعى  الأخرى  ما  تعويض زجري  إلىعادة  نقدي.  فرض  تحجيم   وليس  تم    استخدام ولقد 
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الحالات  هذه  بعض  في  الجماعية  الحديثة الدعاوى  الفيدرالية  القوانين  من  عدد  الولايات   عن طريق  في 

 .المتحدة

 الدعوى الجماعي أهداف :ثانياً

التقاضي الخاص   على الرغم من وجود طرق  أ  ،عديدة لتشجيع  تاحتها  أهم الطرق التي يمكن إن أحد  إلا 

للأفراد هي الدعاوى الجماعية. وهذا يعني أن الطرق الأخرى في التقاضي الخاص غالب ا ما تكون محفوفة 

  ا الذي يمكن أن يكون حافز    العائد ليل جد ا من  أنها لا تقدم سوى الق  إلىضافة  وعالية التكلفة. بالإ  بالمخاطر

الخاص على رفع دعوى فردية او  للمدعي  قانون مكافح   خصوص  والأوراق    حتكارة الافي مجالات مثل 

و  السائد  يمكالمالية.  النظري  الفقه  أن  القول  طريق    أن  علىجمع  أقد  ن  عن  للتقاضي  المتوقعة  الفوائد 

 75  .الردع والتعويض  تمل علىتش الدعوى الجماعية

ركز المؤيدون لهذا النظام على ميزتين أساسيتين للتقاضي الجماعي في تحقيق هذه الفوائد.  ، يُ بشكل عامو

لتكاليف  من تكاليف نظام المحاكم وا  وذلك يشمل كلا    ،على خفض التكاليفالتقاضي الجماعي    قدرة  ،أولا  

 ، دافع للتقاضيال  ي الجماعي على التغلب على مشكلة عدم وجود قدرة نظام التقاض  ، ثاني االقانونية الخاصة.  

ما    ا، نادر  حكمة العليا في الولايات المتحدةكما أشارت المو  76والذي يكون له ما يبرره في أغلب الأحيان.

الذي   لأن الضرر  ،حتكاركافي لرفع دعوى تعويض مكافحة الا  صلحة أو دافعيكون لدى المستهلك الفرد م 

وبالتا قليل نسبي ا.  يكون  قد  الفرد  الفرديةيصيب  التكاليف  يكون من الأسهل تشجيع  لي من خلال خفض   ،

 77المضرورين على السعي للدفاع عن حقوقهم وتقديم تعويض لهؤلاء المدعين.

 الدعاوى الجماعيةلردع في ية لقتصادالا قيمةال .1

القانون سوف يسبقها تحليل قائم    نتهاكالردع حول فرضية أن أي محاولة لا   المنطق الخاص بفكرة   يدور

القانون من    انتهاكتخذ القرار بشأن  هذا التحليل سيُ  على نتيجةبناء  و   ،أساس مبدأ التكلفة مقابل المنفعةعلى  

بمعن  تكاليف  عدمه.  قيمة  تجاوزت  إذا  أنه  عليها  ،نتهاكالا ى  الحصول  سيتم  التي  عالفوائد  سيمتنع  ،  ندها 

مواجهة عقوبة   احتمالعلى  التكاليف  هذه  مل  تقد تشوتيان أي نشاط غير قانوني.  المخالف المحتمل عن إ 

 78، في حين أن الفوائد تشمل عادة الأرباح النقدية. نقدية  جنائية أو

، غاري بيكر  مل الذي قدمه الفائز بجائزة نوبلالع  إلى  ذور فكرة أو نموذج الردع الأمثلترجع ج  اوتاريخي  

(Gary Becker(  ُفقا  و  79ت القبض والإدانة في جرائم جنائية.احتمالاثلى و، الذي بحث في العقوبات الم

النموذج بن ،لهذه  مصالحهم  لتحقيق  يتصرفون  المجرمين  أن  حول يفترض  معرفة  من  لديهم  ما  على  اء  

ال  احتمال التكلفةالتخويف والإدانة وشدة العقوبة. ولكن لتحقيق  ، والتي تتطلب ردع الأمثل فلابد من دفع 

دانة وفرض ، يجب إية قتصاد الاالكفاءة    ، من أجل فرض عقوبات مثالية تعززخاصة. لذلكموارد عامة و
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أو السلوك  على  فقط  يكو  عقوبات  الذي  أقل  التصرف  منعه  تكلفة  السلوك ن  لهذا  السماح  تكلفة  من 

 ار. ستمربالا

 ، تتجاوز تلك التي يتكبدها المجتمعالتكاليف التي    استيعاب لكن من المهم أن لا يتم إجبار الشركات على  و

القانونية.   أو غير  لتصرفاتها  الكاملة  التكاليف  تحمل  بعدم  لها  الأمثل و  80يسمح  المستوى  فإن  بالتالي، 

عدم كفاءة في    إلى  ، حيث إن التطبيق الكامل للردع قد يؤديبالضرورة أن يتم تنفيذه بالكامل  ، ليسللردع

مساوية لهذه التكلفة.    اجتماعيةصصة للتنفيذ لا ينتج عنها فائدة  إذا كانت الموارد المخ  ،تخصيص الموارد 

الفوائد  وازن بين التكاليف الحدية وتحقيق الت  إلىالكامل للردع  ، يجب أن يسعى التطبيق  لكن في المقابلو

 81. القوانين تنفيذ الناتجة عن الحدية 

انونية  ، ينبغي أن تهدف العقوبات القتبر جهات فاعلة ذات تصرفات رشيدةوحيث يفترض أن الشركات تع

يعتمد ن تطبيق نموذج الردع الأمثل على التصرفات غير السوية لشركة معينة  تحقيق الردع الأمثل. إ  إلى

ل افتراضات لازمة  أربع  للتنفيذ.  على  الجوهرية  المشكلة  الأولىتحديد  لديها   ،الفرضية  الشركات  أن  هي 

أكبر لتحقيق  وتسعى  الكافية  المنفعة.  قدر  المعلومات  الثانية  من  تحدد   ،والفرضية  التشريعية  القوانين  أن 

غير التصرفات  اويفترض    القانونية.  بوضوح  توفر  أيض  ا  أن  الحافز  العقوبة  لإلقانونية  ذعان  الأساسي 

صرفات المخالفة على النحو  والتعامل مع الت  اكتشافض كذلك أن تقوم مؤسسات التنفيذ بويفتر  الشركات.

  82ية المتاحة. قتصاد الاالأمثل، وفي ضوء الموارد 

النظرية الناحية  ومن  الأفراد  المستهلكون  يتمكن  أن  يجب  الا،  من  الصغيرة  على    عتماد الشركات 

واللجان الخاصة    البورصة، مثل لجان الأوراق المالية وكلفة بإنفاذ القانون التشريعيالمُ المؤسسات العامة  

العامي  بالتجارة لان والمحامين  وذلك  الشرك  تخاذ ،  ضد  الضرورية  القواعد  الإجراءات  تنتهك  التي  ات 

للردع.  ،القانونية الأمثل  المستوى  تحقيق  الواقع وبالتالي  في  تفتقر،  لكن  ما  أو  غالب ا  المؤسسات   الهيئات 

  أيض ا وتفتقر    ،كشف عنها على النحو الأمثلالموارد المالية الكافية لمراقبة جميع المخالفات وال  إلىالعامة  

، يوجد هذه القيود الخاصة بالميزانية  إلىات القانونية. بالإضافة  نتهاك الا الموارد المالية لمقاضاة جميع    إلى

الوعي بظروف   إلىفتقار  ، وكذلك الإله من خسارة القضايا  لدى الجهات الحكومية الخوف الذي لا مبرر

 84ما تمنع هذه القيود الهيئات العامة من تحقيق المستوى الأمثل من الردع. اوغالب   83الصناعة.

ذلكو ضوء  بألية  في  الإشادة  تم  القصور،  أوجه  لمعالجة  كوسيلة  الجماعية  العام    الدعوى  التطبيق  في 

، وذلك عن طريق السماح للمدعين في الدعوى الجماعية بتولي دور)المدعي  تحقيق الردع الأمثلو للقانون 

الذين   85، بعض القانونيينمن قِبل    أولا  حول الدعوى الجماعية    هذه الفكرة((. ولقد تم تقديم    العام )الخاص 

في الآراء  مما يعكس توافق    ،الحكومي للأسواق الكبيرة الممتدةللتنظيم    ا التقاضي الجماعي مكملا  وبراعت 
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التقليدية الأشكال  أن  للسيطر  على  الكاملة  القدرة  لديها  ليس  للمسؤولية  التنفيذ، العادية  عمليات  على  ة 

الوبالتالي   الدعوى  على  فإن  ستعمل  الجماعية  الم  استكمالتمثيلية  خلال وظيفة  من  التنظيمية  ؤسسات 

المخالفين   المشروعة مطالبة  الخطأ  اكتشافعن طريق  و  ،بالتخلي عن مكاسبهم غير  التي ربما   ،حالات 

 86تكون قد مرت دون ملاحظة من المنظمين. 

الولايات    هناكو في  الجماعية  الدعاوى  الناتج من  الردع  قيمة  نظرية  تدعم  التي  التطبيقة  البيانات  بعض 

بفقد  المتحدة.   الخاصة  الدراسات  بعض  التأثيروجدت  مكافحة  الرادع    تحليل  قضايا  من  حالة  لأربعين 

الدراسة أن هذه  جدت  وأن الدعاوى الجماعية لها قوة ردع كبيرة. و  الناجحة في الولايات المتحدة  حتكارالا

المُ  كتالمبلغ  الخاصةسترد  الجماعية  الدعاوى  في  ب  عويض  مكافحة أعلى  غرامات  إجمالي  من  كثير 

فُ   حتكارالا التي  بالإضافة  رضت خلاالجنائية  الفترة.  نفس  عذلك  إلىل  الكشف  تم  من نصف ،  يقرب  ما 

القائل    نتقاد وهذه النتائج يمكن أن تدحض الا  87المخالفات القانونية الأساسية من قبل المحامين الخاصين.

الجم الدعاوى  محدودة بأن  ردع  قيمة  لها  الخاصة  على    ،اعية  العام.  الإنفاذ  تتبع  الأعم  الغالب  في  لأنها 

ن  الردع الناتج م   أن آثار  إلى   لا أن هذه النتائج تشير، إلردع يمكن أن يكون صعب القياسالرغم من أن ا

الخاصة  الجماعية  الدراسة  يجابيةإكانت    الدعاوى  وخلصت  أن    هأن  إلى.  المرجح  التقاضي  من  يحقق 

في   أفضل  نتائج  الا انتهاكردع  الخاص  مكافحة  مقارنة  حتكارات  وذلك  والحبس ب  ،  الغرامات  جميع 

 88المفروض نتيجة للتطبيق الجنائي من قبل وزارة العدل الأمريكية. 

 قيمة التعويض في الدعاوى الجماعية .2

يُ و  ،فكرة العدالة التصحيحة  التعويض أو  الثاني للدعاوى الجماعية هوالهدف   بفاعليته عادة الذي  ستشهد 

ربما لم يتم تقديمها بطريقة  ات المحتملة التي  دعاءفمن خلال تجميع الا .حتكارنفاذ قوانين مكافحة الا في إ

في غياب وة الصحيحة.  ات القانونيدعاءى الجماعية بالحصول على تعويض للاتسمح ألية الدعو  ،أخرى

الج الدعوى  مقاضاة  ،ماعيةنظام  فعّ   لايمكن  بشكل  عليها  المدعى  القانون  انتهكالتي  و   ،الالشركات  ت 

 89.الدعوى والتحقيق فيها تكاليف المعاملات الخاصة بسير ارتفاعوذلك بسبب  ،بوضوح

 للقوانين نفاذ الخاصالإمية التقاضي الخاص وأهالمبحث الخامس: 

سع  أن مميزات وعيوب التقاضي الخاص قد تمت مناقشتها وتحليلها على نطاق وا  إلىشارة بداية ، يجب الإ

الفقه   الإي  قتصاد الافي  خلال  فمن  تعويض النظري.  على  الحصول  يمكن  للقوانين  الخاص  نفاذ 

ات القواعد القانونية.  انتهاكيضيف مزيد ا من الردع ضد  أنه  كما    ،بالقوانين  لتزامالارين من عدم  تضرلمُ ل

المؤيدون   بأنهويجادل  الخاص  التقاضي  من  يعُتبر  لنظام  للتخلص  السيا  وسيلة  المالية القيود  والقيود  سية 
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ات القانونية نتهاكالا  إلىرب  وعن طريق حصر تلك الحالات الأق  90العامة لإنفاذ القانون.   على المؤسسات 

بالتركيز على    والسماح لها  ،ط على وكالات التنفيذ العامةمن الضغيمكن التخفيف  ، فإنه  في عملية الإنفاذ 

همية  نفاذ الخاص للقانون له أيعتقد الكثيرون أن الإارخ للقانون. و الص  نتهاكالا  أو  ،القضايا الأكثر تعقيد ا

اية قتصاد الاالعديد من القوانين و  والأوراق المالية  حتكارخاصة لنجاح قانون مكافحة الا  .عموم 

أنه    يعتقد   ،ذلك  إلىبالإضافة   فعّالالبعض  نظام  أي  هناك  يكون  الا  لن    إلى اللجوء  بدون    حتكارلمكافحة 

س لديها الموارد الكافية للتحقيق  الحكومية لي  حتكارذلك لأن سلطات مكافحة الاو  نفاذ الخاص للقوانين.الإ

 والتي يجب ألا تكون في مجال منح التعويضات. فالمجتمع يحقق ،في جميع المخالفات التي يجب متابعتها

نفاذ  الإ جود نظام  من و عادة   تنبع    ويعُتقد أن هذه القيود   ،السلوك القائممن القيود المفروضة على    عدة فوائد 

لا يحقق الكفاءة من  قد    للقانون  أن تطبيق القطاع الخاص يعتقد البعض  للتطبيق. و   قابلا  الذي يكون  خاص  ال

والت الوقت  من    .مويلحيث  هذا  وبالرغم  يكون  أن  قد  الأحيان  في  اصحيح  الأمر  الإنفاذ بعض  أن  إلا   ،

سيكون العام  الخاص  الإنفاذ  من  الملائم.  أفضل  ك غير  هناكوإذا  الا  ان  لمكافحة  خاصة  ، حتكارقوانين 

 91.يتم تطبيقهاوالة فعّ  فينبغي أن تكون

الإفراط أو المبالغة  من    ايمكن أن يكون نوع  ف  ،يشوبه العديد من العيوب التقاضي الخاص  يزال    لالكن،  و

الخاص ليس ضروري ا    اد بأن الإنفاذ يجادل النقّ . وللقوانين   مالعا  ضعاف الإنفاذ إ   إلىؤدي  قد يو  ،في التنفيذ 

او  ،القانونية  كآلية إضافية لفرض القواعد  غالب ا ما  وفي هذا السياق،   التصحيحية.كآلية لتحقيق العدالة    أيض 

الا المتحدةيتم  بالولايات  الفعّ   تتبنىالتي    -ستشهاد  الخاص  التقاضي  أولئك  -للغاية  الثقافة  قبل  الذين   من 

 .هذا النوع من الإنفاذ  تقليص  بالتالي يجب و للقوانين، هناك مُبالغة في الإنفاذ الخاص أن  بيعتقدون  

 .الجماعية كبديل لتنظيم الدولة المباشرالدعوى : أولاً 

نسبي ا    بطريقة مستقلةو   ،كشكل من أشكال السلطة التنظيمية  أداة الدعوى الجماعية  استخداميمكن تصميم و

الرسمية الدولة  إدارة  للدولة. ستكون  ولكنها    ،عن  التنظيمية الحصرية  السلطة  نقطة عن فكرة  أبعد   92في 

الواقعف يمكن  ،في  إ  لا  أو دعوى خاجرائلأي عمل  تعمل بشكل مستقل عن  ي  أن  لأن    ،الدولةسلطة  صة 

التقاضي   المحاكمسيكون  مكان  الخاص    ،هو  تصدرها  يكون  سوالتطبيق  التي  القانونية  السلطة للقواعد 

المحرك الأساسي فيما يتعلق    هو أن  المختلف في مجال الدعوى الجماعيةولكن    التشريعة بالمعنى الواسع.

عام.    يمنظمة حكومية أو مدع التمثيل الذي تقوم به  هو التمثيل الخاص وليس    ن بالضررمعي   ادعاءبأي  

الخاص  و الإنفاذ  خاص   مُلائمهذا  الأ  بشكل  على  تعتمد  التي  العام  القانون  على  نظمة  اللاحقة  لمسؤولية 

السوق عكس  وذلك  ،  نشاط  تعلى  التي  القانون  على  أنظمة  التنظيمية  عتمد  كشرط    الصارمةالمراجعة 

 93لدخول السوق.

ا  وتصبحية  المسؤولية المدن  بمجرد أن تتحققو لا يوجد سبب ضروري  ف  ،رئيسي ا للرقابة التنظيمية  مصدر 

، يمكن أن يكون الوكيل  الأضرار المحددة  تعويض   ففي سبيللجعل الدولة هي الوكيل التنفيذي الرئيسي.  

قد تظهر كقوة دافعة في   ، وهذه الجهة فاعلة خاصة تمثل المدعين المضرورين من الأخطاء  الفعلي جهة

 
90 Georg Berrisch, Eve Jordan & Rocio Salvador Roldan, (2004). E.U. Competition and Private 

Actions for Damages, 24 NW. J. INT’L L. & BUS, P. 585. 
91 Clifford A. Jones, (1999). Private Enforcement of Antitrust law in The EU, UK and USA, (Oxford 

University Press), P.140. 
92 Issacharoff, Sam, (2017). Collective Action and Class Action, New York University Public Law and 

Legal Theory, Working Papers, No. 17-35, P.6. 
93 Samuel Issacharoff, (2007). Regulating after the Fact, Vol.56, DePaul L. Rev., P.375. 
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السائد في أوروبا بأنه يتقدم  الاتجاه يمكن وصف ،في الواقع 94تحديد المسؤولية والحصول على التعويض.

سُ  نحو  واسعة  دوربخطى  أن  القول  ويمكن  الجماعي.  التقاضي  الجماعي    بل  يكون  التقاضي  رتبط  مُ قد 

تنظيمية مختلفة،استراتيجيب ت  ات  للتصرف  عملية  مح  سفقد  السابق  الإنفاذ  القانوني من  الإنفاذ   إلىتحويل 

 .السوق إلىبتحرير الدخول  ذا التصرفاذ اللاحق لهنفالإ

أنوبالتالي القول  يمكن  الخاص    ،  البديل  هي  القانون  مجالات  من  العديد  في  الجماعية  للإنفاذ الدعوى 

من التحكم    بدلا    ، وذلكالقانون العامنظام  لعمل  اللازمة  المرونة    الآلية التي توفرهي  أنها  ي  أ ،الحكومي

والأوامر الإو الرسمية.  التنظيمي  آليات  تفعيلتلعب  في  ا  دور  الخاصة  تسميته  نفاذ  يمكن  أو    ما  بتنظيم 

لقانون  نظام اميزة لالمُ   السمات والذي يعُتبر من    ،يقصد به نظام المساءلة اللاحقة، وتشريع ما بعد الوقائع

للت العام. الواسع  الدور  المتحدةإن  الولايات  في  المدني  وعلى عكسقاضي  معظم   الرسميالتنظيم    ،  في 

القتصاد الاالعالم   مسؤمتقدمي  من  يتجزأ  لا  جزء  هو  الخاص.و،  القانوني  الإنفاذ  من ففي    95لية  العديد 

المستهلك والأضرار  فيهامة  المجالات  ال المالية  الاحتيالاوى  دع  مثل،  يةقتصاد الا  قانون  الأوراق  ،  في 

العوائق   الخاصة على  الجماعية  الدعوى  المشاكل  تتغلب  للقانون.  أو  العام  للإنفاذ  العوائق والظاهرة  هذه 

، والميل نحو جمود التنظيم  الروتينية  السيطرة التنظيمية أو  ، وخطرمشكلة عدم كفاية الموارد   ،مثلا    تشمل

 96بتكار وسرعة التغيير. الإ في الأسواق التي تتطلب  ، خاصةالرسمي

الجماعية    ويكون الدعوى  كبيرنظام  بشكل  فيلأ  ملائم  يطُبق  القانون  ن  وجه    ي النظام  على  الأمريكي 

يعكس تركز الدعاوى الجماعية في  وعن سيطرة الدولة الرسمية.    وذلك بسبب فصل هذه الدعوى  ،التحديد 

تطوي  ،مجالات  خلال  من  التدريجي  التنظيم  في  العام  للقانون  ا  عام  ا  نهج  المستهلك  حماية  معايير  مثل  ر 

الدعوى الجماعية هي أداة إجرائية فتطور قانون مسؤولية المنتج في القرن العشرين.    على غرارالحماية  

لية في القانون العام. وسؤ لمال لنظام االأداء الفعّ   بعض العوائق التي قد تؤثر علىيمكن لها أن تتغلب على  

يُ ف الجماعي  مُ التحقيق  وسيلة  بمثابة  تعد  خلال  من  للتقاضي  الصغيرة، حفزة  القيمة  ذات  الدعاوى    جميع 

ا ، بل تسمح  تجعل التحقيق الجماعي ممكن فحسب   لا   فالدعوى الجماعية حتمل لجميع  بالحل الكامل المُ   أيض 

أثبتت  وقد    97.ةتكررالمُ الفردية  التقاضي    خاصة بعمليات لتالي توفير تكاليف المعاملات ال، وباات دعاءالا

من أنها  الجماعية  التعويض اسبالدعاوى  لمطالبات  خاص  بشكل  غي قتصاد الا  ة  الأسواق  عن  الناشئة  ر  ي 

، تخلصت الدعاوى الجماعية من الفجوة  بذلكبكميات كبيرة. و  الشخصية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها

التعويضات   المتضررينبين  المستهلكين  لمجموع  المحدودة  لمجموعة    ،التعاقدية  المتاح  التعويض  وبين 

الذين   المدعين  من  لفرعية  تعرضوا    التقصيرية  المسؤوليةقانون  يخضعون  التي  المادية  الأضرار  بحكم 

 98، كما هو الحال في القضايا المتعلقة بمجال الصيدلة. لها

التقاضي  و التركيز فقط على خصائص  الخاصية  لكن  الجماعية سيقلل من  الدعوى  للتقاضي   الرئيسةفي 

اعلة  هو إدخال جهات ف  ،في هذا الشكل من الدعاوى الخاصة  الخاص في الأسواق الجماعية. ولكن المميز 

دراكه جزئي ا من  دية التنظيمية. وهذا الدور يمكن إ، وهو شكل من أشكال التعد متعددة في الإنفاذ القانوني
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لكن مفهوم المدعي العام الخاص ن. ودعوى الجماعية كمدعون عامون خاصو المدعين في ال  اعتبارخلال  

الدورقد   من  الخاص   يقلل  للإنفاذ  فجوة  أن  وذلك    ،الهام  سد  مجرد  ليس  الجماعية  الدعوى  من  الغرض 

والذي   ،نفاذ القانونينافس في الإ ممثل مُ تقديم    أن. بمعنى  عامةنقص الموارد ال  نفاذ القانوني الناتجة عن الإ

التنظيمي  يمكنه االموارد التمويليةلحقيقة    استجابةليس مجرد    تحدي الفشل    اهتمام لكنه يمثل  ، ومحدودية 

 .الموارد العامة بشأن سوء تخصيص  كبرأ

أنوبالتالي القول  يمكن  الجماع   ،  بسبب  تلعب  ية  الدعاوى  مركزي ا  تنظيمي ا  ا  القنوات استقلالدور  عن    يتها 

للدولة.   المنظوروالرسمية  هذا  النظر  ،  من  على  إلىيمكن  الجماعية  الدعوى  من  منافسة أن  الغرض    ه 

السلطة   استخداممراقبة على إساءة  للأداة    حتى تكونذلك  و  ،في إنفاذ القوانين  سلطات الجهات الحكوميةل

الذي يسيطر    ،في السوق  الرئيس  المصالح الخاصة بالفاعل  الأسواق الكبيرة بتركز  تتسمعادة ما  فالعامة.  

، بل فحسب   لتقاضيالمختلفة لحوافز  العلى المصالح المنتشرة للفاعلين الصغار. ولا يقتصر التأثير على  

السياس  الضغط  أنعلى  يمكن  الذي  المتناسب  غير  الأقليات   ي  وبالتاليالمُ   تمارسه  إنفاذ  تركزة.  فإن   ،

تع مسألة  مجرد  ليست  جماعية  دعوى  خلال  من  الخاصة  التقاضيالدعوى  موارد  القضية    ولكن  ،ادل 

افئة بين  متك  حصص غيرالتي تشتمل على    الحاسمة هي وجود مصادر متنوعة للإشراف على الأسواق

الفاعلة   وف.  المستهلكينبين  و  الرئيسةالجهات  عدد  زاد  المحتملينكلما  التنظيمي  الإنفاذ  قل كلما  ،  كلاء 

 99.قة للتنظيمالموارد والحوافز المتفو  على  ستيلاء المنظما احتمال
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 الفصل الثاني

 الجوانب القانونية للدعوى الجماعية  2

 مقدمة 

ه  لرفع  توافرها  الواجب  الشروط  في  الجماعية  للدعاوى  القانونية  الجوانب  من  تتمثل  النوع    ، الدعاوى ذا 

لو والإجرائية  الموضوعية  والضوابط  الدعوى  اكذلك  و  ،ابه  الاعترافو  هااعتماد قبول  طُرق أيض  ح 

دعين  مثل المُ ن مُ ي تعيكيفية و ،بصفتهم الاعتراف ن حيث تنظيم المدعين مو ،الخاص بهذه الدعوى خطارالإ

الدعوى.  و لأعضاء  الوكيل  اوالمحامي  ب  أيض  الجماعية  للدعوى  القانونية  الجوانب  إتتعلق  دارة كيفية 

الصادر   الحكم  استئنافوكذلك    ،التفاهم الودي  وأنهاء الدعوى بالتسوية  في حالة إسواء    ،نهائهاإالدعوى و

طرق تحديد بما في ذلك    ،ل عن المدعين في الدعوىيوكالمحامي الالخاصة ب  مور تنظيم الأو   ،في الدعوى

 100حاماة.المُ تعاب أ

 المباحث التالية:  إلىذا الفصل فقد قسمنا ه ،ولتوضيح الجوانب القانونية للدعوى الجماعية

 .جراءات الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدةالمبحث الأول: إ

 المبحث الثاني: عيوب الدعاوى الجماعية.

 المبحث الثالث: التقاضي الجماعي في النظام القانوني المصري.
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  جراءات الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدةإالمبحث الأول: 

فكل ولاية من   .فيدراليد من نظام الحكم العقّ النظام القانوني للولايات المتحدة هو جزء مُ   من المعروف أن

ا  الولايات  نظام  بها.  لديها  الخاص  نفسهولمحاكم  الوقت  بنظام  في  الفيدرالية  الحكومة  تحتفظ  المحاكم  ، 

بالتالي عند . وستئنافود درجتين من محاكم الا عن وج  ، فضلا  نية عن طريق محاكمها في كل ولايةالوط

التقاضي  اختيار لأطر  ،طريق  يكون  ما  الاغالب ا  في  الحق  الدعوى  محاكم  ختياراف  أو    بين  الولايات 

القانون    إلىبالإضافة    ،ي الخاص بهجرائ ي في كل ولاية له القانون الإالمحاكم الفيدرالية. والنظام القانون

جميع المجالات التي   ، وتصدر الولايات قانون ا موضوعي ا في ي الفيدراليجرائي الخاص بالنظام القانونالإ

ينظمها و  لا  الفيدرالي.  المثاله الولايات    تعتبرالقانون  سبيل  على  الأساسي،  المشرع  المجالات ي  في   ،

ا لأن كل ولاية تتمتع بالحكم الذاتي  و والملكية.    لية التقصيرية والعقود والموضوعية للمسؤ  في المناطق  نظر 

هناك تباين كبير في القانون الموضوعي والإجرائي في جميع أنحاء يكون  بالتالي  ، و الخاضعة لسيطرتها

جراءات الدعوى الجماعية والقانون الموضوعي الساري  من إ  ختلف كلا  ، قد تبالتاليو   تحدة.الولايات المُ 

الدعوى الجماعية على    القوانين( الواجب تطبيقه على  القانون )أو  قد تكون مسألةو  ،أخرى  إلىولاية  من  

ا ا مُ مستوى  ا.  لدولة أمر  الفالممارسة  على    التركيز فقط  لذلك، قد يكون من الأفضلوحير    ، دراليةيالعملية 

قانون الدعاوى الجماعية في  والمعروفة على نطاق واسع بالنسبة ل  ،اأكثر القوانين تطور    عتبر من التي تُ و

 الولايات المتحدة.

التي  لنفس القاعدة الإجرائية  في الولايات المتحدة  تخضع جميع أنواع الدعاوى الجماعية   ،من حيث المبدأو

ظهر العديد    ،ا من الممارسة في ظل هذه القاعدةخلال ثلاثون عام    ،لكنو .التقاضي الجماعيعملية  تنظم  

القضايا أنواع  من  الجماعية  من  مجموعة  وكل  معينةهذه  ،  طائفة  تحت  تدخل  منها    ولكل  ،القضايا 

  اع الأنو  تتمثلو   وبذلك تتطلب معاملة إجرائية مختلفة.  ،موضوعات خاصةثير  خصائصها المميزة التي تُ 

الجماعي الدعاوى  من  الأضرار   في  ةالعديدة  عن    دعاوى  للمسؤولية  الجماعية  والدعاوى  الجماعية 

الدعوى الجماعية لمكافحة   أيض او ،الدعوى الجماعية للحقوق المدنيةالمنتجات والدعوى الجماعية البيئية و

والدعاوى   ،التوظيفالدعاوى الجماعية للعمل و  ذلكوك  ،حتيال المستهلكلدعوى الجماعية لإوا  ،حتكارالا

 الجماعية للأوراق المالية. 

سم الاول يتناول القو  ،للإجراءات المدنيةمن القانون الفيدرالي    )23(ى الجماعية للقاعدة  تخضع الدعاوو

الدعوى كيفية  القسميحدد  و  ،منها شروط رفع  الدعوى  الثاني  الثالث  و  .قبول  القسم  الدعوى    اعتماد ينظم 

و  الاعترافو م و  ،خطارالإبها  المدعين  مدعّين  الاعتراف  حيث ن  تنظيم  المدعين  تعو   ،بكونهم  ممثل  يين 

الموكل.وا الو  لمحامي  إيتناول  الرابع كيفية  الدعوىقسم  الخامس و  .دارة  القسم  الدعوى    ينظم  إنهاء  كيفية 

الوديب  وأ بالتسوية    سواء ينظم  و  ،التفاهم  السادس  الدعوى   استئناف طُرق  القسم  في  الصادر    الحكم 

مسألة   ، أماوكل عن المدعين في الدعوىالمحامي الم  ظم القسم السابع كل ما يخص أمورينثم    ،الجماعية

أربعة شروط ضرورية لرفع أي دعوى هناك  )أ(    23لقاعدة  ل  اوفق  و  القسم الثامن.  لمحاماة فينظمهاتعاب اأ

 جماعية: 

االمدعيين في الدعوى كبعدد  يكون مجموع  يجب أن    :أولاً  رفع دعاوى  بحيث يكون من غير الواقعي    ،ير 

لكل عضو والدعوى  أعضاءمن    فردية  الدع.  على  التصديق  تم  أعضائها  قد  يصل  التي  خمسة    إلىاوى 

او  .لدعوىالآلاف أو حتى ملايين الأشخاص في ا لكن عادة ما يكون هناك المئات أو، وثلاثون عضو 

 .تركة بين أعضاء الدعوى الجماعيةمسائل قانونية أو واقعية مشيجب أن يكون هناك  :ثانياً
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 ، دعوىلكل فرد من أفراد ال  (كممثلين)أو    كممثل  من المدعيين رفع الدعوى   أكثر  يمكن لشخص أو  :ثالثاً 

 تماثلة مع مطالبات أو دفوع أعضاء الدعوى. إذا كانت مطالباتهم مُ وذلك 

الدعوى  :رابعاً أعضاء  مصالح  حماية  على  القدرة  الجماعية  الدعوى  ممثلى  لدي  يكون  أن  شكل  ب  يجب 

 101.وفعّال  عادل وكافي

أنها  هذه المتطلبات الأ  إلىوغالب ا ما يشار     ، والقاسم المشترك   ،العدديةتتعلق بمسألة  ساسية الأربعة على 

التمثي  ،التماثلو ووكفاية  الإشارة  ل.  القاعدة  أن    إلىيجب  من  تسمح  هذه  سواء  الجماعية  الدعوى  برفع 

ولكن  وأالمدعي    جانب  عليه.  شيوع ا.  تعتبر المدعى  أكثر  المدعي  يرفعها  التى  الجماعية  بعد  و  الدعوى 

هو أن الدعوى الجماعية يجب أن تندرج في واحدة من ثلاث  و  ،خرأشرط  متطلبات، هناك  ذه اله  استيفاء

ا تهدف  تندرج معو )ب(.  23لقاعدة  فئات في  التي  الجماعية  الدعاوى  تعا  إلىظم  ويضات  لحصول على 

يجب أن تفي الدعاوى الجماعية باثنين    ،لقاعدةذه اله  اوفق  و(.  3)ب( )   23، القاعدة  مالية ضمن الفئة الثالثة

 )أ(.  23القاعدة التي حددتها معايير ال المتطلبات الإضافية، وذلك بجانب  من

الواقعية( المشتركة بين أعضاء الدعوى على  المسائل الأخرى   يجب أن تسود المسائل )القانونية أو  :أولاً 

أن الدعوى ستكون جماعية  على  يؤكد هذا المطلب  تؤثر فقط على أحد أعضاء الدعوى. و ترتبط أو  ي  الت

يضمن  إلى  ومتماسكة الذي  التمثيلالإصدار    الحد  من خلال  سيادة  و .  القانوني  حكم  مدى  على  الحكم  يتم 

 التركيز فيها. مدى المسائل المشتركة من خلال كيفية قضاء وقت المحاكمة و

ال  :ثانياً تكون  أن  أو يجب  الأولوية  لها  الجماعية  المتاح  معاملة  الأخرى  الطرق  على  للحكم  الأفضلية  ة 

، يجب على  من عدمه  اء بمتطلبات الأولويةعند تحديد ما إذا كان قد تم الوفو.  العادل والفعال في النزاع

الصعوبات التي من المحتمل أن تتم مواجهتها في إدارة   ،أهمها  عدة عوامل  عتبارالاة أن تأخذ في  المحكم

 الدعوى الجماعية. 

هو    23من القاعدة  (  3في البند )ب( )المنصوص عليه  نموذج الدعوى الجماعية  أن    إلىشارة  لإوتجدر ا

عن   تنطويعبارة  الا  حالة  من  العديد  الخاصةدعاءعلى  الصغيرة  المنتجات  ب  ات  الخاصة مستهلكي 

الضخم.  بالشركات   الإنتاج  المثال،  ذات  سبيل  الحالة  تشملفعلى  كمبيوتر  هذه  عملية    شريحة  تؤدي  لا 

ا لا يعمل كما هو مُ ، أو ببدقة  معينة تنطلق عند الصدمات.  لا  ، أو أحزمة أمان السيارة التي  علن عنهرنامج 

ا و لغة في  هو قيام بعض شركات سيارات الأجرة بالمبا  هنا   لحالات المشهورة التي يمكن ذكرهامن ا  أيض 

يتم  حتى    ، وذلكلخاصة بهمعدادات المسافات في سيارات الأجرة افي    أجرة ركابها عن طريق التلاعب 

على    وقد تنطوي مثل هذه الحالات قطعتها.  م  تمن الأميال مقارنة بالأميال الفعلية التي    أكبر  تسجيل عدد 

ذات الإنتاج    الشركات الخاصة ب   منتجات ال  ناشئ عنمماثل    العديد من المستهلكين الذين وقعوا تحت ضرر

شائعة حول مسائل القانون  السئلة  العديد من الأ  هناكالممارسات النمطية للشركات. و  ناتج عن  الضخم أو

ا    حزء    (كلما تطلب الأمر)  يتم تخصيص ذا لا يمنع من أن  كن هول  ،الواقع في مثل هذه الحالات و صغير 

شتراها عضو معين في الدعوى.  ي إمثل عدد المنتجات الت   ،فقط من المحاكمة للتعامل مع الأسئلة الفردية

 
101 Rule 23. Class Actions, this rule states as follows; (a) PREREQUISITES TO A CLASS ACTION. 

One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if 

(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of 

law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of 

the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will fairly and adequately 

protect the interests of the class.  
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الجماعية  الدعوى  الأخ  وتكون  الطرق  من  المطالبات أفضل  هذه  مثل  مع  للتعامل  التعويضات    ،رى  لأن 

في   منالفردية  أصغر  تكون  الحالات  مجدية    معظم  الفردية  الدعاوى  تكون  توجد  ي ااقتصاد أن  ولا   ،

 102دارة الدعوى. مشكلات كبيرة في إ

ا،  ولكن من  العديد  جماعيةلحالاهناك  حوادث  على  تنطوي  التي  ملاءمة   ت  الأصل  في  تكن  لم  التي 

الجماعي. المثالف  للتقاضي  سبيل  الحالات  ،  على  هذه  سفينة  تشمل  متن  على  الجماعي  الغذائي  التسمم 

حريق    ،سياحية يشب  أو  مُ الذي  قاعة  الجماعية  ، زدحمةفي  الأضرار  عن  م  ،أو  الناجمة  الإصابات  ثل 

ونفجارالإ المُ ،  الغاز  معيب خزانات  بشكل  الخُ صممة  والعيوب  الأ،  عن  الناجمة  تُ لقية  التي  صرف  دوية 

 . التبغلناتجة عن تدخين االأمراض  ، أوبوصفة طبية

الدعوى لتمثيل  بالنسبة  الدعوى  يجوزف  ،أما  في  والكفاية  استوفيالذي    ،لأي عضو  التماثل  أن    ،شرطي 

نفسه.   ترشيح  طريق  عن  الدعوى  ممثل  ويأتي  الدعوى.  ممثل  يبدأ ويكون  لكي  كل شخص  على  يتعين 

ات ادعاءأن يقدم  ، وبأن الدعوى مرفوعة كدعوى جماعية  تحريك الدعوى الجماعية أن يقدم شكوى تفيد 

 23المادة  وحالة واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في    ،)أ(  23ة لتلبية متطلبات القاعدة  كافي

أي أن ادعاؤه هو   ،عضو في الدعوى  يجب أن توضح الشكوى أن المدعي هو  ،ذلك  إلى ضافة  )ب(. بالإ 

ا لأن الاونيابة عن باقي الأعضاء في الدعوى.    يِؤكده  ( الذيدعاءأو مماثل للا)  دعاءنفس الا ات دعاءنظر 

الجماعية هي أصغر  الفردية الدعاوى  الموجودة في  ل  من  الصغيرة  تكون مبررا  لوقت والمصروفات أن 

، فإن المحامين المتخصصين في الدعاوى الجماعية هم  الإشراف عليهان لرفع الدعاوى القضائية واللازمي

القو فهؤلاعادة  الشكوى.  تقديم  في  المحركة  للعمل  ة  مدعين  عن  يبحثون  قد  المحامين  في  ء  كممثلين 

، لا  مع ذلك. وممثلين للدعوى  لديهم علاقات مستمرة مع أفراد مستعدين للعمل كمدعين  يكون  ، أوالدعوى

ا في التقاضي.  ا مهم  يلعب ممثل الدعوى دور 
103 

 يةالتصديق على الدعوى الجماع: أولاً 

من    ،لمحكمة أن تقرر في أقرب وقت ممكن)ج( على أنه بعد رفع القضية يجب على ا  23  تنص المادة

ار ستمرذا قررت المحكمة الاإو.  أم لا ار فيها كدعوى جماعيةستمرما إذا كان يمكن الا  ،ية العمليةالناح

أهم مراحل الدعوى الجماعية.   التصديق هو أحد   وقرار   ،الدعوى والتصديق عليها  اعتماد ، يتم  في الدعوى

أنو المفترض  من  ليس  الدعوى  على  التصديق  قرار  أن  من  الرغم  تحديد    على  على  مدى  ينطوي 

الدعوى الواقعموضوعية  ولكن في  ال  عتبريُ   ،  يحدد    ،لدعوىل  قبولا    قرار هذا  أنه  كان سيتم  بمعنى  إذا  ما 

الدعوى   في  فالسير  عدمه.  الدعوى  إذامن  على  التصديق  متابعة  تم  يمكن  ها  جوانبتحديد  و  هافحص، 

، ي الدعوى لتحديد مطالبته الفردية، فيمكن للمدعي السير فة. وإذا لم يتم التصديق على الدعوىالموضوعي 

ا لأن المطالبات الفردية عادة ما تكون صغيرة  . و الجماعية  ىأن يكون ممثل الدعو  له  ولكن لا يجوز نظر 

يعني   ، فإن ذلكيةرفض التصديق على الدعوى الجماعتم    ، فإذابرر تكاليف التقاضيلا تُ أنها    د ا بحيث ج

)نقطة الموت( على الدعوى  التصديق  قرار  ، يطُلق على رفض إصدار  لهذا السبب نتهت. وأنها قد إ  عادة  

 .الدعوىهذه في 

 
102 Bronsteen, J. and O.M. Fiss, (2003). ‘The Class Action Rule’, Notre Dame Law Review, 78(5), 

P.1419. 
103 Janet Cooper Alexander, (2000). An Introduction to Class Action Procedure in the United States, 

Presented Conference: Debates over Group Litigation in Comparative Perspective, Geneva, 

Switzerland, July 21-22. 
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التصديق على الدعوى يكون على أساس ملخص القضية والحجج    الذي يصدر من القاضي بشأن  والقرار

مثل مدى   ،كثف والمعقول لبعض الأمورلتحليل المُ االشفهية المقدمة من الطرفين. ويحدث هذا عادة  بعد  

ا الدعوى  لمسائلوجود  أعضاء  بين  المدعي  ،المشتركة  كان  إذا  ما  لديهم وكذلك حول  يتوافر  المعينون  ن 

على الرغم  و المشكلات التي ستؤثر على إدارة الدعوى.  التحقق من    إلى، بالإضافة  يةالكفا شروط التماثل و

المادة   أن  قادرين عل  (23) من  يكونوا  أن  يجب  المعينين  المدعين  أن  بشكل  تنص على  الدعوى  تمثيل  ى 

أن،  وملائم  كافي ما  المدعين    إلا  الموجودةدعاءبالا  الكافية  درايةال  ينقصهمغالب ا  أو   ات  الدعوى   في 

الدعوى الآخرين.   تمثيل مصالح أعضاء  القضاة  وبمسؤولياتهم في  المدعى عليهم  دفوع  عادة ما يرفض 

أو  ية  الكفاغالبا ما يقرر القضاة أن مسألة   . ولكنبسبب عدم فهمهم للدعوىبعدم صلاحية المدعيين للتمثيل  

الدعوى. وذلك لأن المحامي    على محاميّ في المقام الأول    في تمثيل الدعوى ينبغي أن تنطبقالصلاحية  

الناحية العملية هو الذي سيدير يتمتع    من  القانونية المهمة. وطالما أن المحامي  القرارات  الدعوى ويتخذ 

ولديه والكفاءة  الك  بالخبرة  أن    أيض او  ،فياالتمويل  متماثلةطالما  المدعين  القضاة مطالبات  معظم  فإن   ،

مثلي الدعوى أن مُ   ت. ولقد جادل بعض النقاد استوفيالتصديق على الدعوى قد    يعتبرون أن شروط إصدار

المُطّ  يكونواغير  الإشراف على محاميّ   لعين  قادرين على  بشكل صح  غير  للتأكد من  يحالدعوى  ، وذلك 

 104. بشكل حقيقي  أعضاء الدعوى الجماعيةمصالح  أنهم يمثلون

من المحكمة.    م أنه قد يتم تغييره لاحق ا بأمررغ  وذلك،  أعضاء الدعوى في الشكوىووصف  تم تعريف  وي 

الم يكون  أن  فيهاويجب  ا  عضو  الدعوى  يمثل  الذي  ودعي  له  ،  يكون  أن  ات  دعاءلا  مماثل  ادعاءيجب 

أن بنك معين فرض رسوم خدمة   الجماعية  وىاالدعأحد  ، إذا زعمت  على سبيل المثالف أعضاء الدعوى.

على   معينزائدة  وقت  في  الجاري  الحساب  يمثل  ف ،  عملاء  الذي  المدعي  لدى  يكون  أن  الدعوى  يجب 

ى عل أيض اشتلمت الدعوى  إذا إوويجب أن يكون قد تحمل هذه الرسوم.    ،حساب جاري خلال ذلك الوقت 

. وإذا أيض اهذه الرسوم  مثل    د تحملفيجب أن يكون ممثل الدعوى ق،  رتجعةشكوى من رسوم الشيكات المُ 

ت مجموعا   إلىعضاء الدعوى  ، فيمكن تقسيم أض أعضاء الدعوى تختلف عن الآخرينكانت مصالح بع

 مثل القانوني الخاص بها.لكل مجموعة فرعية المُ يكون ، و (3)ج( ) 23فرعية بموجب المادة 

يجوز للمحكمة دمج العديد و ،  لرفع دعوى جماعيةوكل مدعي يتقدم  من المدعين    غالب ا ما يجتمع العديد و

 إلى يمكن أن يؤدي هذا الدمج  وفي عملية تقاضي واحدة.    دعاءوى الجماعية التي تحمل نفس الامن الدعا

مدعي تمثيلي واحد أن يضمن وجود    ذا الدمجله  ، ويمكنامين المتواجدين للعمل في القضيةزيادة عدد المح

وعادة ما تسمح المحكمة لجميع المدعين المعينين   في الدعوى بشكل صحيح.  ادعاءفع كل  رل  على الأقل

بالا  الذين من محاولة   بدلا  وذلك  ،  ار في العمل كممثلين في الدعوىستمررفعوا دعاوى جماعية متنافسة 

في  اختيار ولكن  قانوني.  ممثل  الجماعية أفضل  الدعاوى  دمج  ما  ،  حالات  )محامي ا  عيّن  تُ عادة   المحكمة 

ق عليها. ويتولى المحامي الرئيسي مسؤولية التخطيط  صدّ عندما تكون الدعوى مُ وذلك    ،رئيسي ا( للدعوى

الدعوىو في  الأدوار  يمكنهتوزيع  أنه  من  الرغم  على  بطلبات سإ  ،  تقدموا  آخرين  محامين  لتقديم   تدعاء 

 105المساعدة.

 الدعوى الجماعيةات الممثل القانوني في التزام:ثانياً

 
104 Rachel P Mulheron, (2004). The Class Action in Common Law Legal Systems: A Comparative 

Perspective, Hart Publishing, P.35. 
105 Janet Cooper Alexander, (2000). An Introduction to Class Action Procedure in the United States, 

Presented Conference: Debates over Group Litigation in Comparative Perspective, Geneva, 

Switzerland, July 21-22, P.6. 
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للدعوى  اقتراح  بعد  القانوني  الدعوى  التمثيل  يمثل  الذي  المدعي  يتحمل  تجاه  جادّ الات  لتزامالا بعض  ،  ة 

هذه  أعضا وتوصف  الغائبين.  الدعوى  بأنها    ات لتزامالاء  الأحيان  بعض  إالتزام في  أو ات  شبه   ئتمانية 

اإ ويقوم  الرئيسي  ئتمانية.  ا لمحامي  إالتزامب  أيض  الدعوى.ات  أعضاء  تجاه  ا  و ئتمانية  حقوق  نظر  لأن 

دون منحهم   المرفوعة، وذلك  تتأثر أو حتى تنقضي من خلال الدعوىأعضاء الدعوى الغائبين يمكن أن  

الدعوى وضع مصالح    يجب على ممثلي الدعوى ومحاميّ ف،  جراء حيال ذلكأي إ  تخاذ حقيقية لا أي فرصة  

مقدمة   الجماعية في  الدعوى  ا و اتهم.ماهتماأعضاء  توفير  أيض  الدعوى  يجب  الهيكلية لأعضاء    ، الحماية 

 . ويعتبر الإخطار من أهم صور هذه الحماية

 الإخطار  .1

الجماعيةلإ  افق  و الدعوى  الدعوى  إلىجب إرسال إخطار  ، يجراءات  التصديق على    أعضاء  تم  بأنه  يفيد 

العليا المحكمة  قررت  ولقد  نيابة عنهم.  المتحدة  دعوى جماعية  الولايات  الإخطار    في  أشكال  بأن بعض 

جراء قضائي بشأن حقوق أعضاء الدعوى الجماعية  إأي    اتخاذ ، لأن  الناحية الدستوريةمطلوب من  يكون  

الدعوى بوجود  إخبارهم  دون  التقاضيانتهاكيعتبر    الغائبين  في  للحق  الإخطارو.  ا  لأن  ا  يكون   نظر 

ا أساسي ا في أي نظام  العادلةو  ضروري من الناحية الإجرائية السليمة من أنظمة ، فيجب أن يكون عنصر 

القاعدة    ،ذلك  إلىبالإضافة    الجماعية.دعوى  ال )   23تشترط  أفضل 2)ج(  الدعوى  أعضاء  يتلقى  أن   )

أعضاء الدعوى   التعرف على  مكانيةي حالة إوفقا للظروف السائدة. وف  ممكن من الناحية العملية  إخطار

المن خلال   الدعوىيجب  ف،  معقولالجهد  بذل  في  يتلقى كل عضو  عادة  )  افردي    اإخطار    أن  عن    ويكون 

البريد(.   ذلكأما  طريق  إخطارف  ،خلاف  خلال  مكن  ي  أفضل  من  يكون  الصحف  الإعلانأن  في  ات 

و والإذاعةوالتلفزيون  المنتجات المُ   الإعلان،  في  ودرج  إرسالها  الفواتيرإعلان  ،  يتم  التي  والإشعارات   ،

 إلى، والطرق الأخرى التي من المحتمل أن تصل  مواقع الإنترنت ، ومكاتب الأطباء لنشرها  إلىالبريد  ب

أعضاء الدعوى بأن الدعوى مازالت  إبلاغ  أن يشمل الإخطار  تتطلب هذه القاعدة    أيض اأعضاء الدعوى. و

مُ إ في  أن  و  ق، علّ جراء  الحق  )  اراختيلهم  الدعوى  في  المشاركة  الدعوى  نسحاب الاعدم  لم (من  وإذا   ،

  أيض ا يجب أن يتم إخبارهم  وخلال المحامي إذا رغبوا في ذلك.  من    فلهم حق الظهور  نسحاب الا  يختاروا

يتم    بأنه لم  صادر هذا يعني أن أي حكم  فسيتم تضمينهم في الدعوى. و   نسحاب الخروج أو الا  اختيارإذا 

رفع دعوى   يكون لهم الحق فيلن  ، وبذلك  أو غير مواتٍ لهم  اسواء كان مواتي    ،أعضاء الدعوىسيلُزم  

 106فردية لاحق ا. 

،  بأن المدعي يجب أن يدفع تكلفة الإخطار  يقضي  ا قرار    بالذكر أن المحكمة العليا قد أصدرتومن الجدير  

هو أنه قد لا يمكن   المنطقي الذي ساقته المحكمةمبرر  . وكان الولكن هذا القرار تعرّض للكثير من النقد 

ات الواردة دعاءمدى مسؤوليته عن الابشأن    بعد   قرار  اتخاذ لم يتم  وهذه التكاليف  دفع  إلزام المدعى عليه ب

ا  في الدعوى دفع تسعون  بالمدعى عليه    يلُزمبتدائية  أصدرته محكمة إ. وكانت المحكمة العليا قد ألغت أمر 

  الإبتدائية أن المدعي كان من المرجح أن يكسب الدعوى   الإخطار بعد أن قررت المحكمة  بالمائة من تكلفة

ل الموضوعية  الأسس  على  ابناء   هوهذه  المدعي  بأن  القول  ولكن  تكلفة    لدعوى.  يتحمل  أن  يجب  الذي 

ى يخلق عقبة خطيرة أمام الحفاظ على الدعو   اربم  ى يتم إثبات مسؤولية المدعى عليهالدعوى حت   إخطار

للمستهلك.   افالجماعية  الدعاوى  في  الإخطارات  إرسال  يكون  للغايةقد  مكلف  الحجم  كبيرة  ، لجماعية 

ا   ،تحديد عدد كبير من أعضاء الدعوى  خاصة في الحالات التي يمكن فيها وبالتالي يجب أن يتلقوا إشعار 
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مط إن  قيل  وقد  تكاليفبالبريد.  بدفع  المدعين  في  الإخطار    البة  يتسبب  الدعاوى رفع    عدمقد    بعض 

ن هذا ار. ولكن يبدو أالإخط  على تحمل تكاليفالمالية  دعين القدرة  الملدى  إذا لم يكن    ، وذلكموضوعيةال

يكون  الخاصة بالمدعين    أن شركات القانون  ، حيث من الواضحالتحفظ  ليس له داعي في الوقت الحالي

تحديد الطرف الذي أن  إلىشارة تجدر الإلتكاليف. وثر قدرة على دفع هذه اأكتكون و  التمويل الكافي،لديها 

كن للأطراف ، حيث يملة كبيرةمشك تسوية للنزاع لا تمُثل إلىعند التوصل  يجب أن يتحمل تكلفة الإخطار

فكر  الدول الذي تُ يجب على  لكن  تكلفة الإخطار. و  على التسوية على شرط أن يتحمل المدعى عليه  الاتفاق

اف الدعوى  نظام  تبني  تي  أن  تحديد الطرف  و  ،تقديم الإخطار  يةكيفو  وقت نظر في مسألة  لجماعية  كذلك 

 الذي يجب عليه تحمل تكلفة هذا الإخطار. 

 .الخروج من الدعوى الجماعية اختيارحق  .2

الجماعية بالدعوى  الخاص  الإخطار  يبُلّغ  أن  الا   يجب  في  بحقهم  الدعوى  الدعوى   نسحاب أعضاء    ، من 

إذا كان هؤلاء الأعضاء    أنه  من الحماية المهمة لأعضاء الدعوى الغائبين. بمعنى  االإبلاغ يعتبر نوع  وهذا  

فردية خاصة ع دعاوى قضائية  يفضلون رفأنهم    ، أومن الدعوى  حزء  في أن يكونوا    ليس لديهم الرغبة

أنهم غير راضين على  أو    ،القضية  م إرساله بعد مرور وقت طويل من رفع ، أو إذا كان الإخطار قد تبهم

التسوية فيمكنهم رفض  شروط  تم رفض  الدعوى.    عضوية،  الدعوى  الاشتراكوإذا  فلن  في  لهم  ،  يكون 

يكونوا مُلزمين    لنكذلك  و  ،أي حكم لصالح أعضاء الدعوىالتي تنتج عن  فوائد  العلى    الحق في الحصول

الدعوى الصادر ضد أعضاء  الحكم  إبنتائج  أنه في حالة  تفاقيات  . وغالب ا ما تنص    انسحاب التسوية على 

الدعوى أعضاء  من  كبير  إلغاء  ف  ،عدد  عليه  للمدعى  الحال  التسوية.عملية  يمكن  في  وبطبيعة  دعوى  ال، 

الحق    يكون  ،حماية المستهلكمثل معظم دعاوى    التي تشتمل على مطالبات فردية قليلة القيمة، جماعية  ال

ي ا  اقتصاد جدية  لأن هذه الدعاوى القضائية تكون مُ   الناحية العملية،غير ممكن من  في رفع دعوى فردية  

الدعاوى من  العديد  تجميع  تم  إذا  و الفردية  فقط  نادر  بالتالي.  يكون    ا،  حالات ما  من  كبير  عدد    هناك 

يجب على  من الدعوى   نسحاب في حالة عدم الا،  . ومع ذلك دعاوى الجماعيةالهذا النوع من في    نسحاب الا

،  في معظم الدعاوى الجماعيةلكن وجزء من التعويض.  عوى تقديم نموذج معين للحصول علىاء الد أعض

 هذا قد يكون و  ،ولا يقدمون النموذج المطلوب   عوىمن الد   نسحاب لا يختار عدد كبير من الأشخاص الا

يكونوا  بسبب عدم رغبت أن  الدعوى  حزء  هم في  المتوقع  من  التعويض  مبلغ  تكلفة    أو لأن  أقل من  يكون 

النم لم  وذجتقديم  لأنهم  أو  إخطارهم،  وبالقضية  يتم  يزال.  لا  الدعوى   حزء  الأعضاء  هؤلاء    لكن    ، من 

تقديم دعاوى  بالتالي  و لهم  يجوز  بهمفردية  لا  يتلقواوذلك  ،  خاصة  لم  أنهم  منفعة شخصية من    رغم  أي 
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   .موافقة المحكمة على التسوية .3

 ، )هـ(  23ليه في المادة  الشرط المنصوص ع  هو  ،لدعوى الجماعيةالهيكلية في اأنواع الحماية    أهم   ومن

تسويتها دون إخطار أعضاء الدعوى وموافقة    والذي ينص على أنه لا يجوز رفض الدعوى الجماعية أو

 تخاذ يتقدموا بعرضها على المحكمة لايجب أن    ،ترحة ق فق الطرفان على التسوية المُ المحكمة. فبعد أن يت

، وتعقد  عدالة التسويةمدى  ملخصات مكثفة حول    قرار مبدئي بأنها عادلة وكافية. وبعد ذلك يقدم الطرفان

إ جلسة  القضية.  المحكمة  هذه  حول  على  فستماع  مؤقت ا  المحكمة  وافقت  جلسة  إذا  في    الاستماع التسوية 

المقترحة.  اليها  المشار بالتسوية  ا  إخطار  الدعوى  أعضاء  يتلقى  أن  يجب  الإخطار ،  هذا  يعُلم  أن    ويجب 
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بأن   الدعوى  إهناك  أعضاء  قبجلسة  التسوية ستعُقد  التسوية ستماع حول عدالة  النهائية على  الموافقة  ،  ل 

ارضي  يسُمعوا مؤيدي أو معلهم الحق في أن  وأن    ، وأن لأعضاء الدعوى الحق في حضور تلك الجلسة

 شار اليها.التسوية. وتكون الموافقة على التسوية قد تمت فقط بعد )جلسة الإنصاف( المُ 

التسويات   بينماو معظم  على  الموافقة  إتتم  إ،  الشائع  من  أنه  على   صرارلا  تعديلات  إجراء  على  القضاة 

ي معظم الدعاوى  ، فذلك  إلىة أو النهائية. بالإضافة  قبل إعطاء الموافقة الأولي  الخاص بالتسوية  قتراحالا

له دور يكون ، وبالتالي في مفاوضات التسوية  لتسويةيشارك قاضي المحاكمة أو قاضي ا الجماعية الكبيرة

معظم القضاة يأخذون على محمل الجد أن    إلىشارة  وهنا تجدر الإفي تشكيل شروط التسوية المقترحة.  

الغائبين.  مسؤوليتهم في حماية مصال  يظهر    في بعض الحالات و  ،في الواقعح أعضاء الدعوى الجماعية 

الإ جلسة  في  الدعوى  للإأعضاء  التسويةنصاف  شروط  على  يخرج    ،عتراض  أن  النادر  من  ولكن 

ا تغييرات على شروط التسوية  بعض ال، لكن في بعض الأحيان يفرضون  المعترضون على التسوية تمام 

 حامي الدعوى.أو في الرسوم الممنوحة لم

 . تمويل الدعوى الجماعية: ثالثاً

القانونييمك التمويل  أن  القول  كبيرة    ن  مشكلة  يعتبر  المتحدةلا  الولايات  نظام    استخداميتم  حيث    ،في 

منذ هناك    ، وهذا النظام سائد تمويل التقاضي الفردي( كوسيلة لContingent Feesالرسوم المشروطة )

  ، قدم لنفقات التقاضيلى الدفع المُ هو عقد يوافق المحامي بموجبه ع والرسوم المشروطةستعمار.  زمن الإ

تكاليف ذلك  في  هذا  خدمات  ال  بما  يقدمها  القضية و  ،المحاميالتي  نهاية  نسبة    في  على  المحامي  يحصل 

فلن يحصل المحامي على   تعويض  يتم الحكم بأيإذا لم و ،الذي يتم منحه للمدعي متفق عليها من التعويض 

تأمين ضد  كما أنها تجسد عنصر ،تقاضيوسيلة لتمويل ال في جوهرها الرسوم المشروطة هي. وأي مقابل

قضاياهم من  ل  ع المدعين الأفراد تقريب اجمي   هو تمويل  ،السائد في الوقت الحاليالنظام  و تكاليف التقاضي.

 108.الرسوم المشروطةنظام خلال 

  الدعاوى الجماعية، لأن أعضاء الدعوى لا يمكنهم ظل نظام  وم المشروطة في  تفاقات الرسإيمكن عقد   لاو

الدعوى رفع  قبل  المحامي  مع  هويتهمالتعاقد  تحديد  وعدم  الكبير  عددهم  بسبب  وذلك  ن  ك يم  لكنو .، 

دة  قاعيسمى  الذي  قضائي  الفقه  بعض المن خلال    في دعاوى التعويضات النقديةاثلة  نتيجة مم  إلى  التوصل

 الصندوق المشترك. 

المشترك  و الصندوق  قاعدة  بمعنى  إلىتستند  البسيطة.  العدالة  )المدعي  فكرة  ما  شخص  قام  إذا  أنه 

فمن الإنصاف    ،فاد منه مجموعة كبيرة من الأفراد ستن خلال جهوده بالحصول على تعويض إالتمثيلي( م

ويتم ذلك عن طريق دفع هذه التكلفة   ،في تكلفة الحصول على هذا التعويض أن يشارك جميع المستفيدين  

ا المشترك  الصندوق  التقاض من  إنشاؤه خلال عملية  تم  ولذي  المشترك ي.  الصندوق  قاعدة  تعتبر  بالتالي 

الأكث  هي الجماعي  رالطريقة  الدعاوى  لتمويل  وفق  شيوع ا  المشترك  اة.  الصندوق  محاميّ   ،لقاعدة   يدفع 

عادة  عن طريق التسوية. لخاصة حتى يتم الفصل في الدعوى  الدعوى جميع نفقات التقاضي من أموالهم ا

الدعوى و المدعون  أي رسوإذا خسر  على  المحامون  يحصل  لن  عليهم،  المدعى  من  أو  موكليهم  من  ،  م 

طريق التسوية    عن  ، سواءذا تم الفصل في الدعوىأما إشترك.  مُ الصندوق  لل  وبالطبع لا يكون هناك وجود 

للمدعيينالحصول على  ، مع  المحاكمةعن طريق    أو نقدي  يقدم محاميّ تعويض  الدعوى طلب ا    ،  أعضاء 
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محاما  إلى أتعاب  لمنحهم  أعضاء معقولة  اهلمحكمة  عليه  حصل  الذي  التعويض  من  دفعها  يتم  والتي   ،

 109الدعوى. 

رسوم وفقا  الهذه  حتسب  تُ أن  أو    ،نسبة مئوية من التعويض   إلىالمُحاماه  رسوم  عملية منح  ستند  ويمكن أن ت

عملية التقاضي  نتائج  مثل    ،على عوامل معينة  بناء    ويمكن تعديل هذا السعر  ، لسعر ساعة عمل المحامي

و تحققت  الدعوىالتى  أي رسومعد   ومخاطر  ،مدى صعوبة  على  الحصول  الدعوى.    م  يتم كسب  لم  إذا 

يتم   هلأن  ،لا يعُارض المدعى عليهم طلب الرسوم  ا وغالب  ،  ل منح الرسومستماع حوحكمة جلسة إوتعقد الم

مصاريف إضافية على  مثل  لا تُ بالتالي  و   ،الجماعية  عضاء الدعوىلأ  المستحقة  تعويضات التحصيلها من  

عتراض على الرسوم  في الجلسة للإ  الجماعية  يظهر أعضاء الدعوى  في بعض الأحيانلمدعى عليهم. وا

ما تقوم المحاكم بإجراء أكثر من تعديل بسيط على    ا، ونادر  نادر الحدوث يكون  مر  الألكن هذا  ، وقترحةالمُ 

  35  إلى  25والتي تتراوح عادة بين    -  وم والنفقات التي تمنحها المحكمةيتم دفع الرسوالرسوم المطلوبة.  

  زيع الباقي على أعضاء الدعوى ، ثم يتم تون من صندوق التسويةللمحامي   -  في المائة من إجمالي التسوية

 وفق ا لما أقره القاضي. الجماعية

عندما يهدف فأتعاب المحاماة القانونية.  قاعدة  الأخرى لتمويل الدعاوى الجماعية هي    الطريقة الأساسيةو

القضائية    لا سيما الدعاوى  ،أنواع معينة من الدعاوى القضائيةعملية التقاضي بشأن  تشجيع    إلىالمشرع  

ي الذي ينشىء هذا الحق في القانون التشريع  يدرج  ، فإنهمبالغ نقدية كبيرة  استرداد التي قد لا تنطوي على  

الدعوى يكسب  الذي  للمدعي  يحق  أنه  على  تنص  المحاماة  استرداد  مادة  عليه.  أتعاب  المدعي  في  و  من 

القوانين هذه  تتبنى  الطرف    الواقع  خلال  من  التقاضي  تمويل  القاعدة قاعدة  وهذه  الدعوى،  يخسر  الذي 

، تسمح ذلك  إلى. بالإضافة  الخاصة ببعض الحقوق القانونية الموضوعية  القضايا  من  طبق على مجموعةتُ 

القوانين هذه  وفقطللمدعين    معظم  عليهم ،  المدعى  بليس  الطرف  استرداد ،  من  المحاماة  الآخر.    أتعاب 

يتم دفعها بشكل منفصل من قِبل    والتي   أتعاب المحاماة القانونيةقة على  المواف  أيض اويجب على المحكمة  

نظام   ما يطُبق اغالب  و. الجماعية من التعويضات التي حصل عليها أعضاء الدعوى ولا تدُفع ،لمدعى عليها

المدنية و الحقوق  قوانين  في  القانونية  المحاماة  البيئة وقوانين  أتعاب  ولمستهلكاحماية  حماية  تظل  لكن.   ،

 110.شتركهي مبدأ الصندوق المُ  ماية المستهلكلحطريقة الأساسية لتمويل الدعاوى الجماعية ال

لآخر   هناك طريقةأن    إلىشارة  الإ  تجدرو الجماعيةى  الدعاوى  التي    ألا وهي  ،تمويل  الأمريكية  القاعدة 

الدعوى.    يكسب بغض النظر عمن سو   رف في الدعوى التكاليف الخاصة بهتنص على أن يتحمل كل ط

من   كلا    الطرف الذي خسر الدعوىلتي بموجبها يدفع  ، وا(يدفع  قاعدة )الخاسر  القاعدة عنهذه  تختلف  و

به الخاصة  لصالحه  التكاليف  الحكم  الذي صدر  الطرف  وهذاوتكاليف  أنحاء  طبق  مُ   النظام  ،  معظم  في 

لأنه لا يمكن    ،رفع دعاوى جماعيةسيكون من الصعب  ، ف(يدفع  إذا تم تطبيق قاعدة )الخاسر  العالم. ولكن

أن يكونوا مسؤولين بشكل    احتمالمواجهة    إلىن ممثلين إذا إضطروا  للمدعين أنفسهم أن يصبحوا مدعي

تكاليف دفع  للمدعى عليه  فردي عن  الباهظة  الكبيرة  ،المحامين  الشركات  يكون عادة من    لذلكو.  والذي 

محاميّ  يكونو  سيضطر  أن  الم  االدعوى  الأطراف  التكاليهم  هذه  عن  لتمويل  ف.  سؤولة  الطريقة  وهذه 

خطر   تمثل  الجماعية  ا  ،اإضافي    االدعاوى  في    خصوص  الأخذ  تم  الآخر  عتبارالاإذا  الطرف  )المدعى  أن 

من شأنه أن  وهذا    ،المخاطر من خلال زيادة الإنفاق على الدفاعهذه  سيكون لديه القدرة على زيادة    عليه( 

الشركات   عدد  من  تحيقلل  يمكنها  جماعيةالتي  دعوى  في  المدعين  نفقات  وبالتاليمل  عدد   ،  من  يقلل 
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ية على تحمل  قتصاد الاأولئك الذين لديهم القدرة  فالمحامين في الدعاوى الجماعية وكذلك المنافسة بينهم.  

، وبالتالي تقليل التعويض الذي سيحصل عليه أعضاء ر سيشترطون الحصول على عائد أعلىالمخاطهذه  

 111عوى. الد 

الجماعية الدعاوى  تعُتبر  الصغيرةلقانونية    ألية  وبذلك  الدعاوى  من  العديد  قاعدة   استخدامو  تجميع 

المشترك ا  الصندوق  يتخصصو في  لمحامين  لتحفيز  ال  اأن  تقاضي  الجماعيةفي  الفرصة  دعاوى  لأن   ،

قد و.  الخاصة بهذه الدعاوىالمحاماه    رسوم مبالغ كبيرة من    لحصول علىللهؤلاء المحامين    مُتاحة   ستكون

تخصصين في  تطوير مجموعات من الخبراء ورجال الأعمال المُ إيجاد و على   بدورهاهذه الحوافز شجعت 

الجماعية. السياقفي هو الدعاوى  ع  يقوم محاميّ   ،ذا  بالبحث  الجماعية  المحتملةالدعاوى  القضايا  ثم  ن   ،

ظهرت ،  المقابلفي  و.  ى الجماعية الخاصة بهذه القضايالدعاوفي ا  الأفراد للعمل كمدعين تمثيليين  إيجاد 

المتميزة الشركات  ا  مجموعة من  تمثل  الجماعيةالتي  الدعاوى  في  بسبب و  ،لمدعى عليهم  المخاطر    ذلك 

بسبب وجود مجموعة من المدعين    ذلككو  ،بالنسبة للمدعى عليهم  هذه الدعاوىالكبيرة التي تنطوي عليها  

 .النشطين

تعتزم  ،على ماسبق  وبناء   التي  الدول  بع  يجب على  تنظر  أن  الجماعية  الدعوى  نظام  ناية في كيفية تبني 

يعتبر نظام الرسوم  في الواقع،  .  تسهيل عملية التمويلالحوافز التي سيتم تقديمها لفي  و  تمويل هذه الدعاوى

من هذا   الاستفادةيع  لم تستط ىبمعنى أن الدول الأخر  ،بالنسبة للولايات المتحدة  من نوعه  فريد   ةالمشروط

له  التقليد  عملى  تطور  أي  من  أو  وبالتالي  ،التاريخي  المشترك.  الصندوق  مبدأ  هذه   ،مثل  على  سيتعين 

من الواضح أن مطالبة المدعين  ولدفع أتعاب المحامين في الدعوى الجماعية.  المناسبة  لية  الآ  الدول توفير 

بدفعل الدعوى  ا عملي ا.  أتعا  ممثلى  ليست خيار  بالساعة  المحامين  يُ وب  تمويل    أيض ا قترح  قد  آلية  لا إنشاء 

 112خارج سياق الدعاوى الجماعية. يكون لها تأثيرات كبيرة

التمويل  إحدى طرق  الجماعية  اللازمة    وتتمثل  الدعاوى  الالرفع  يمثلون    عتماد في  الذين  المحامين  على 

هيئة   الة أومن وك حزء  إذا كان المحامون ف. القطاع الخاص  المصلحة العامة والممولين من القطاع العام أو

لتنظيم  أو تفضيل لعملية ا  اختيار، فقد يكون هذا في جوهره بمثابة  ون المستهلكين، مثل وكالة شئحكومية

كون من الممكن إنشاء وكالة مستقلة ممولة من القطاع العام لرفع  ، سيمن ناحية أخرىومن التقاضي.    بدلا  

 إعتادت الولايات المتحدة    أنه في  إلىشارة  وهنا تجدر الإاعية التي تتعلق بالمصلحة العامة.  الدعاوى الجم

تم  و  تحادي اممولة إعلى رفع العديد من الدعاوى الجماعية، وهذه الوكالة كانت    لقانونيةمؤسسة الخدمات ا

لتوفير   القادرينإنشاؤها  لغير  القانونية  بفاعلية  قد و  ،الخدمات  الوظيفة  بهذه  تقوم  الواقع كانت  ، ولكن في 

الجماعية  الكونجرسمنعها   الدعاوى  ا من رفع  الفرديةقصر وظيفتها و  مؤخر  الدعاوى  تمثيل  هنا و .  على 

الحال عدد بطبيعة  سيعتمد  الق  ،  الحكومةالدعاوى  تمولها  التي  المدى  ضائية  الحكومة    على  قررت  الذي 

 . اتمويله سنوي  

 . دارة الدعوى الجماعيةإ: رابعاً

الواقع، التقاضي    تتسم  في  الجماعيةعملية  بالدعاوى  و  الخاصة  قواعد    .التكلفة  ارتفاعبالتعقيد  وتتطلب 

الجنظام  تطبيق   الخاصةالدعاوى  الإجراءات  من  عدد ا  وماعية  الدعوى  على  التصديق  مثل  موافقة  ، 
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التسوية على  ال  ،المحكمة  من  العديد  لأن  ا  ونظر  كبيرة.  إضافية  نفقات  تتطلب  يتم  الفردية  دعاوى  والتي 

واحدة دعوى  في  فتجميعها  دعوى  أي  من  تعقيد ا  أكثر  تكون  القضايا  بهذه  المرتبطة  الوقائع  فإن  ردية.  ، 

ى مدى وعل  ،من الأحداث   كبيرة  مجموعةب  يجب جمع الأدلة المرتبطةف  ،الإثبات   أدلةعندما يتعلق الأمر ب و

او.  من الدعاوى الفردية  أكبر  فترة زمنية أطول ونطاق جغرافي عامة إثبات سياسات    يتطلب الأمر  أيض 

الأشخاص في الشركات التابعة للمدعى أدلة من عدد كبير من  جمع  يتطلب  ، وحدث واحد   إثبات   من  بدلا  

ا لأن  من إثبات وجود معاملة واحدة. و  وذلك بدلا    ،عليه ، فقد يشعر  كبيرةهذه الدعاوى تكون  مخاطر  نظر 

لعمل القانوني.  المال على اإنفاق المزيد من  المزيد من الوقت و  طرفي الدعوى أن لهما مبرر في قضاء 

ولديهم  ،  بين متخصصين في الدعاوى الجماعيةكلا الجان  في، عادة ما يكون المحامون  ذلك  إلىبالإضافة  

القدرة على  ما قبل المح  العديد من المستندات الخاصة والجهد المكثف بمرحلة تقديم العديد اكمة، ولديهم 

حتى وقت قريب   كثفة قبل المحاكمة بحقيقة أنهات السابقة للمحاكمة. وترتبط هذه الممارسة المُ قتراحمن الا

  كتشاف بالتالي فإن المراحل الأولى للاو  ،عدد ساعات العمل  إلىتستند عادة   كانت رسوم محامي المدعين  

على  المترتبة    النتيجةو  يكون بالنسبة للدعوى الفردية.   أطول وأكثر تكلفة مما قد تكون  والمراحل التمهيدية  

الدعوى  ذلك هي   اللازم لحصول أعضاء  الوقت  ي  علىة  الجماعيأن  قد  تعويضات    اعدد  ا ستغرق غالب  أي 

  113. من السنوات 

الفردية،    ،ذلك  إلىضافة  بالإ  بالدعاوى  الجماعية مقارنة  الدعاوى  قاضي  انشأكثر  إشراف ا    تتطلب  من  ط ا 

يعتقد معظم حيث    ،شيء  ، لكن هذا ليس كلات قبل المحاكمةقتراحمزيد من الاهناك بالطبع الفالمحاكمة.  

مما هو معتاد في المحاكم  الدعاوى  ذه  هل  امناسب  يجابية سيكون  لدعوى الجماعية أن دورهم الأكثر إقضاة ا

أنه  والأمريكية.   المعروف  عكسمن  اللاتينية  على  القضائية  نظام    تتبع  الأنظمة  المتحدة  الولايات 

فهم الذين يقررون    ،وتسييرهايسيطر أطراف الدعوى ومحاموهم على بداية الإجراءات  حيث    ،المخاصمة

القيام بمقدار الإ يتعين عليهم  إذا كان عليهم  ، وما  القضايا التي يجب متابعتها   ة هيما، وهاستجوابات التي 

ا سلبي ا  ستدعائهم. أما بالنسبة للقاضي ف، وكذلك عدد الشهود الذين يجب إتقديم دفوع مختلفة هو يلعب دور 

الحكم دور  القرارات مثل  يتخذ  فهو  ب  ،  أمامه  القضاياالخاصة  الأطراف  المنظورة  تطلبها    أيض ا و  ،عندما 

ا إ  ه، ولكنيترأس المحاكمة يمكن القول أن    ،يجابيا في تشكيل عملية التقاضي أو هيكلها. ولكنلا يلعب دور 

العش خلال  تطور  قد  المتحدة  الولايات  في  القضائي  إ النظام  أكثر  دور  نحو  الماضية  ا  عام  يجابية رين 

وللقضاة الجماعية  الدعاوى  في  بشكل خاص  التطور  هذا  وقد ظهر  المُ .  الدعاوى  حيث    ،عقدةغيرها من 

ا أكبر في المراحل التمهيدية للقضية. و ا أكثر إ  توقع أن يكون للقضاةمن المُ يلعب القضاة دور  يجابية  دور 

مف بالإضافة  في  التسوية.  الد ذلك  إلىاوضات  إجراءات  تتطلب  من  ،  الجماعية  وقت عوى  قضاء  القضاة 

الإدارية   أطول التفاصيل  المحا  ،في  توزيع الإخطار، ومراجعة سجلات وقت  المحتوى وطريقة  مي  مثل 

المناسبة الرسوم  تحديد  أجل  ومن  الا،  مع  التعامل  أعضاء    ات دعاءتفاصيل  على  التعويض  وتوزيعات 

 .114الدعوى

تم رفع  ف المحاكمةإذا  لعملية  الجماعية  وقائالدعوى  يتم عرض  بدعاوى  الع وظروف  ،  عين  المد الخاصة 

الاالممثلي هذه  كانت  إذا  وبالتالي  لادعاءن.  مماثلة  الدعوىدعاءات  أعضاء  كدليل  ات  الوقوف  فيمكنهم   ،

الدعوى.   أعضاء  لكل  تقديم  وتمثيلي  يتم  ما  ككلعادة  الدعوى  أعضاء  مستوى  على  تكون  و   ،الأدلة 

القضايا   من  تعقيد ا  وأكثر  أطول  والمحاكمات  المماثلة.  الجماعية  الفردية  الدعاوى  معظم  تصل لكن  لا 
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المدعين عن المخاطرة    ، فمن ناحية يحجم محاميبيرة لكلا الطرفين بسبب المخاطر الك لمحاكمةلمرحلة ا

إذا أسفرت  استثماربخسارة   القضية  الوقت والمال في إعداد  الكبيرة من  للمدعى  اتهم  المحاكمة عن حكم 

 115من المحاكمة.  تتم تسوية معظم الدعاوى بدلا   ،كذلبناء  على . وعليهم

 . توزيع التعويضات على أعضاء الدعوى الجماعية: خامسًا

يص هذا التعويض بين  ، وطريقة تخصيض الذي سيحصل عليه أعضاء الدعوىالتسوية التعو  اتفاقيةتحدد  

الدعوى وأعضاء  على حصة،  الحصول  الالتعويض   شروط  أعضاء  إخطار  ومحتوى  ودعوى،  وسائل  ، 

على أن المدعى عليهم لن يعترضوا    الاتفاقالتسوية    اتفاقيةتشمل  ان  من الأحي   ثيرفي كو  .إرسال الإخطار

فقة بعد المواوتفق عليه.  في حدود المبلغ المُ طالما أنه    ،من قبل محامي الدعوىالمقدم  على طلب الرسوم  

التسوية تعيين شخص على  يتم  عملية  معين    ،  إخطار وتشمل    ،المطالبات لإدارة  مع  التعامل  المهمة    هذه 

إ  وإرسال  الدعوى  ومعالجتهأعضاء  منها  والتحقق  المطالبات  وتلقي  المطالبة  و استمارات  مبلغ ،  حساب 

تكون موافقة  و  مع العديد من التفاصيل الإدارية.، والتعامل  إعداد وإرسال الشيكات ، والتعويض لكل مدعي

 ل.لصرف أي أموا المحكمة وجوبية

قسيم  التعويضات الإجمالية لأعضاء الدعوى. ويتم ت  في الدعاوى الجماعية يتم تحديد   معظم التسويات في  و

، لا  في هذه التسويات  لكنى. وبين من تقدموا بدعو   ،ريقة أخرىطأي  حسب    أو   ،بالتناسب مبلغ التعويض  

عدد المدعين الذين رفعوا الدعوى.  ، ولكنه يعتمد على  اقدم  غ الذي يحصل عليه كل مدعي مُ يتم تحديد المبل

التسوية الأخرىإ  في بعض و يتعين  المبل بمعنى أن  ،يتم تحديد ما سيحصل عليه كل مدع  ،تفاقات  غ التي 

، ولكن المبلغ الإجمالي الذي يتعين على المدعى عليه قدماعي الحصول عليه يكون معروف مُ على كل مد 

تتمثل في أن و  ،لتوزيع التعويضات   ة. وهناك طريقة أخرىقدمدفعه يعتمد على عدد الدعاوى الفردية المُ 

د حصول  وأي أموال متبقية بع ،رة الفرديةيقسم أعضاء الدعوى إجمالي التعويض بالتناسب مع قيمة الخسا

 إلى ، يمكن أن تنتهي التسوية  وفي هذه الحالات المدعى عليه.    إلى، تعود  كل مدعي على التعويض كامل

 من الدعاوى.  المتفق عليه لو تم تقديم عدد قليلتكلفة أقل من المبلغ أن يتحمل المدعى عليه 

اأكثر أنواع التعويضات وضو  وهنا يمكن القول أن لتسويات غير  لكن او  ، هو بالطبع  التعويض النقدي  ح 

عليه  قد يوافق المدعى  ف  الجماعية التي يرفعها المستهلكون،  ، خاصة في الدعاوىأيض اشائعة  تكون  النقدية  

وق معينة على  تجارية  ممارسات  تعديل  أو  با  اعتماد   أو  ف  خاصة  وقائية  وكانت إجراءات  لمستهلكين. 

القسيمة مشهور المستهلكينتسويات  أنواع قضايا  الحالات   ،ة في بعض  الدعوى    وفي هذه  يحق لأعضاء 

المجانية  الحصول على للبضائع  أكثر شيوع ا  أو  ،كوبونات سلعية  نحو  المشتريات  خصومات على    على 

المستقبلية. وإحدى التسويات الشهيرة للكوبونات )والتي لم توافق عليها المحكمة( كانت ستعطي مشتري  

نفجار( قسيمة بقيمة  القابلة للاالتي تباع بخزانات الوقود المعيبة )  ،شاحنات البيك آب من جنرال موتورز

أخ  500 شاحنة  لشراء  ولقد  دولار  موتورز.  جنرال  من  جديدة  القسائمستخدمارى  ا  ت  تسوية    أيض  في 

 ، وفي العديد من الدعاوى الجماعية الأخرى. ضد شركات الطيران الكبرى  حتكارقضايا مكافحة الا

الكوبونات ويف  تسوية  عليهم  المدعى  يضطرون  لأنه   ،ضل  لا  نقدية  إلىم  مبالغ  على  دفع  يجب  ولأنه   ،

من   عليه  المدعى  منتجات  من  المزيد  الجماعية شراء  الدعوى  من  أعضاء  على حصتهم  الحصول  أجل 

يفضل  ورة تحقيق ربح من بيع منتجاته. ووبذلك قد تنتهي التسوية لصالح المدعي عليه في ص  ،التعويض 
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. وعادة ما ارتفعة نسبي  م  محاماهما ينتج عنها أتعاب    اه غالب  لأن  ،بعض محامي المدعين تسويات الكوبونات 

المدعين    ويقدم الخبراء الذين عينهم محاميّ   التسوية على أن رسوم المحامين سيتم دفعها نقد ا.  اتفاقية تنص  

النقدية. وغالب ا ما يقوم هؤلاء الخبراء بعمل تقديرات متفائلة جد ا ة للمحكمة بشأن قيمة التسوية غير  الأدل

، يمكن لمحامي  بالتاليالذين سيستردون الكوبونات وقيمة الكوبونات في الدعوى. ولعدد أعضاء الدعوى  

، ولا يتعين على المدعى عليه أن  بالغ فيها على قيمة التسوية المُ المدعين الحصول على قيمة الرسوم بناء  

نقديةيدفع   ا  إلى  مبالغ  على  أعضاء  التسويات  هذه  وتنطوي  المعااحتمالالدعوى.  لسوء  واضحة  ملة  ت 

هذا النظام بشدة من قبل    انتقاد عليهم ضد أعضاء الدعوى. وقد تم    والتواطؤ بين محامي المدعين والمدعى

 116العديد من المدافعين عن مصالح المستهلكين. 

الأو من  نسبيا  عدد صغير  يقوم  أن  الشائع  دعاوىمن  تقديم  لهم  يحق  الذين  هذه    شخاص  بتقديم  جماعية 

في المائة من أعضاء الدعوى   40 إلى قد تصل النسبةف، لماليةوى الأوراق احتى في حالات دعا ،الدعاوى

جد ا من    ا قليلا  ، فإن عدد  دعاوى المستهلكين قليلة القيمةلا يقدمون الدعاوى الخاصة بهم. أما بالنسبة لذين  ال

يتجهون   دعوى  إلىالمستهلكين  علموا   رفع  لو  الصحف  حتى  في  تكو  ،بالإخطار  ما  هذه عادة  ون 

لغة يصعب  ، وقد تكون مكتوبة بلب ا ما تظهر في الصفحات الخلفية، وغارالإخطارات مطبوعة بخط صغي

جزء كبير    هدارفقد يتم إ  ،عندما تكون الدعاوى قليلة القيمة،  ذلك  إلى. بالإضافة  على غير المحامين فهمها

سيتم   التي  الأموال  لإخطاراسترداد من  الإدارية  التكاليف  طريق  عن  وتوزيع الدعوى  أعضاء  ها   ،

زيع تسوية قليلة القيمة على عدد العملي محاولة توبالتالي قد يكون من غير  التعويض عن طريق البريد. و

 كبير من أعضاء الدعوى. 

ا  ،وبناء  عليه بالفوائد  الجماعية كبيرة مقارنة  الدعوى  التسوية في  إدارة  تكاليف  يحصل  لتي  عندما تكون 

بالفعل  عليها الدعوى  ينُظر  أعضاء  فقد  ع  إلى،  التشريعي  عبرالتنظيم  التقاضي  من  فعالية  أكثر  أنه   لى 

الجماعي الواقعالدعاوى  اة. في  إذا كان كل عضو في  قليل،  القيمة  لدعوى لا يحصل إلا على مبلغ  فإن   ،

من تعويض    ، بدلا  نالقانو   انتهاكالمدعى عليهم عن    تكون لردعالأساسية للدعوى الجماعية س  جتماعيةالا

، سي للردع هو المدعى عليه المحتملأعضاء الدعوى الجماعية عن خسائرهم. وعندما يكون الهدف الأسا

التشريعي.  تفسي للتنظيم  الرئيسي  الهدف  الألكن  وحقق  البديل  يكون  لا  قد  التشريعي  وذلك  فضلالتنظيم   ،

الحكومة أموال  وإنفاق  حكومية  بيروقراطية  إنشاء  يتطلب  و  لأنه  والمباني  الموظفين  أخرى  على  نفقات 

او  ،كثيرة البيروق  أيض  حجم  في  سريعة  تغييرات  إجراء  الصعب  من  يكون  للظروف قد  فعل  كرد  راطية 

التنظيم والتطبيق على أولويات وسياسات كل من يتولى مسؤولية ذلك الجزء المتغيرة. كما   يعتمد مقدار 

أكثر   قانون من خلال الدعوى الجماعيةالتطبيق الخاص لل ، يكونالمقابلفي وك الوقت. من الحكومة في ذل

 ية عن نخب رجال الأعمال والسياسيين. استقلال

تُ   الملائمة  طرقال، فقد بحث القضاة والمحامون عن  بالتاليو ويضات  التع  إيصالتكاليف  من  ض  خفّ التي 

و  إلى الدعوى،  الوقت أعضاء  نفس  في  تحُافظ  الرد   التي  جوانب  وإن على  الدعاوى  ع  في  القانون  فاذ 

تعويض أفراد  تحديد و  هذه الطريقة لا يتم ل  تغير. ووفقاهذه الطرق التعويض المُ   وتسمى إحدى  الجماعية،

او ،معنيين الأفراد  أن مجموعة ذه الطريقة لكن تفترض هو، ضرر في الماضيال الذين وقع عليهم خصوص 

ب متغيرة  تكون  ب   ،اراستمرالمستهلكين  ف  اراستمروتشتري  عليه.  المدعى  خدمات  أو  سبيل  منتجات  على 

الأجر سيارات  شركة  حالة  في  التي  المثال  المسافات   تلاعبت ة  قياس  أجرة    بوحدة  العملاء  تحمل  حتى 

القائل،  زائدة الأسلوب  المحكمة  تؤيد  الأفراد  بالعثور    لم  العملاء  جميع  الماضي  في  المتضررين  على 

 
116 Eisenberg, Theodore and Geoffrey P. Miller, (2004). ‘Attorney Fees in Class Action Settlements: 
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بقيمةو شيكات  أقلدولا   إرسال  أو  مضرور  ر  فلكل  مستحيلةب .  كانت  المهمة  هذه  أن  كانت جانب  فقد   ،

الدعوىتعو  ستهدر أعضاء  الإدارية  ارتفاعبسبب    يضات  ذلك  بدلا  و.  التكاليف  عليه  من  المدعى  قام   ،

التكاليف الإد   بتخفيض أسعار خدماته القول أن  لفترة محددة. ويمكن  التسوية  بمقدار معين  ارية لمثل هذه 

صفر   وتقريب اهي  يحصل،  الوقت  نفس  الأجرة  في  سيارات  للتسوية.    عملاء  الكاملة  الفائدة  لكن  وعلى 

المُ بعض المحا بالتعويض  ، لأنه لا توجد بالضرورة علاقة بين الأشخاص الذين تغيركم رفضت السماح 

الأشخاص الذين حصلوا على تعويض عن أخطاء بين  عوا ضحية لسلوك المدعى عليه في الماضي ووق

أوامر   لإصدار  سلطة  أي  لديها  ليس  أنه  المحاكم  هذه  ورأت  أموال    إلىالماضي.  بدفع  عليهم  المدعى 

الغ  المبب  بالفعل   مصالح أولئك الذين تعرضوا للضرر  ، أو لتسوية هم أي ضررللأشخاص الذين لم يلحق ب

 117للعملاء في المستقبل. المدفوعة

 عيوب الدعاوى الجماعيةالمبحث الثاني: 

 حتمل بين المصالح التعارض المُ : أولاً 

أنه لا بمعنى    من الأساس المنطقي لهذه الدعوى،  الدعاوى الجماعية للمستهلكضعف في  ال  تنبع أهم نقاط

الجماعية    يوجد  الدعوى  أعضاء  أحد  قيمة    ادعاءلدى  تكاليف  ةكبيرذو  لتغطية  يكفي  دعوى.  الرفع    بما 

يتوقع أيض او الجما  ، لا  الدعوى  التعويض، بحيث تكون  حصة كبيرة  الحصول على  عية  أحد أعضاء  في 

  اللازم المال  ليس لديهم    ذلكك، ولمال اللازم لإبلاغهم بالقضيةالوقت واتكاليف    لتغطية   هذه الحصه كافية

ن  المتقاضي ب   وذلك كله مقارنة  ،ة التقاضياستراتيجيمهمة بشأن  الات  قرارال  اتخاذ و  لمراقبة سلوك المحامي

توقع منهم أن يكونوا على يُ  ي الدعوى الجماعية لا، تعترف المحاكم بأن ممثلفي القضايا العادية. في الواقع

بالقضيةدر بدور  اية  يقوموا  أن  التقاضي.    أو  عملية  إدارة  في  من  ونشط  تتجاهل    ،ذلكبالرغم  ما  غالب ا 

إ المعالمحاكم  المدعين  بأن  عليهم  المدعى  الكفايةعتراض  شرط  فيهم  يتوافر  لا  على    ،ينين  ليسوا  لأنهم 

يوب لا  يبدو أن هذه العلكن  اتهم كممثلين للدعوى الجماعية. والتزامب  ة بالنظريات القانونية للقضية أودراي

بالموضوع التقاضي فعلي ا  لأن  ،صلة لها  يدير عملية  وهو الذي يمثل مصالح    ،محامي الدعوى هو الذي 

إذا  فاذا  الدعوى.  خبرة  أعضاء  وذوي  مؤهلين  المحامون  بشكل    كان  الدعوى  أعضاء  تمثيل  فسيتم 

 118مناسب.

، وقد لا تتطابق تلك ية خاصة بهم في القضيةاقتصاد الدعوى الجماعية مصالح    لمحامين فييكون ل  ،لكنو

الدعوى.    المصالح أعضاء  التعويض  و مع مصالح  زيادة صافي  في  الدعوى  أعضاء    إلى تتمثل مصلحة 

)التسو الأقصى  الأحكامالحد  أو  النهائية  و  (،ية  التقاضي  تكاليف  منها  المحاماةمنقوصا  وكذلك رسوم   ،

منها مخصو التعويض   ما  مبلغ  توزيع  قبل  تنقضي  التي  الفترة  في  المتمثل  الوقت  أعضاء    قيمة  على 

أخرىوالدعوى.   ناحية  الفائدة    ،من  فقتصاد الاتكمن  الجماعية  الدعوى  لمحامي  الرسوم  ية  تعظيم  ي 

الفعليةالمحسوبة   مقسوم  أي    ،بالساعة  الأمر  نهاية  في  عليه  الحصول  يتم  التي  الرسوم  عدد   امبلغ  على 

 
117 Rachel P Mulheron, (2004). The Class Action in Common Law Legal Systems: A Comparative 
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العملتم  التي    الساعات  في  القضية  قضائها  الوقت على  مقابل  مناسب  بشكل  تخفيضها  يتم  وكذلك   ،

 119.المنقضي قبل تحصيل الرسوم

يكونو الحالات  السهل رؤية    في أغلب  المصالح.  بين  تعارض  ال من  المثال،  فهذه  نفترض أن  على سبيل 

ال ب  نمحاميأحد  دعوى جماعيةقام  بعد  و  ،رفع  مباشرةلكن  الدعوى  على    رفع  عليه  المدعى  هذا  عرض 

مقابل  المحام القضية  تسوية  الحالة  نفترض و.  جنيه  100000ي  هذه  المحامي  أنه في  أن يحصل  يتوقع   ،

قد  فتراض أن هذا المحامي  على إ  جنيه  20.000، أو  بالمائة من إجمالي التعويض   20وي  على رسم يسا

عن كل ساعة عمل.   جنيه  2000  سيحصل المحامي على  وبالتالي  ،ساعات في إعداد الشكوى  10قضى  

ساعة من    5000قضاء  و  سنوات   3التقاضي في القضية لمدة    نفترض أن المحامي يعتقد أنه من خلالو

لأعضاء  م قدره مليون جنيهالفوز بحك   ، يمكنهفي تكاليف التقاضي  جنيه   100000في القضية وإنفاق   وقته

  800000  حيث سيتم توزيع مبلغ  ،ة أفضل لأعضاء الدعوىتنتيج من الواضح أن هذا سيكون  والدعوى.  

٪    20تم خصم رسوم المحامي بنسبة  يبعد أن  وذلك  ،  جنيه  80.000من    على أعضاء الدعوى بدلا  جنيه  

الحالة لن يحصل المحامي سوى علي إذا لم  بالتالي  و   ا في الساعة.جنيه    36  من التعويض. لكن في هذه 

، فإن هذا المحامي يتخذ قرارات التقاضيالقضية بعناية و  يراقب سير  أعضاء الدعوىأحد من  يكن هناك  

و حااللديه  سيكون   مبكرة  تسوية  على  للتفاوض  مُ فز  الدعوىغير  لأعضاء  وضع    بدلا  وذلك    ، جدية  من 

حيث أنه   ،للمحاميبالنسبة  غير مجدية    ساعات إضافية كثيرة لتحقيق نتيجة أفضل لأعضاء الدعوى ولكن

جلسة  و  بالنسبة لأعضاء الدعوى  ن متطلبات الإخطاروم في الساعة. ويمكن القول أصل على أقل رسسيح

لأنه لا يمكن لأعضاء    ضد هذا الخطر،   الةضمانات فعّ   والموافقة القضائية على التسوية ليست   الإنصاف

أن  من المتوقع    ، وليسبمعرفة القيمة الحقيقية للدعوى  أو القاضي أن يكونا في وضع يسمح لهما  الدعوى

 120.القاضيأعضاء الدعوى و أو محامي المدعى عليه بإخبارمحامي المدعين  يقوم

القولو يمكن  الجماعية  أن    بالتالي  الدعوى  أعضاء  المحامي  لديه  القضالحافز  سيكون  لتسوية    ، ية قوي 

المُ   بدلا  وذلك   المحكمةمن  أمام  المحاكمة    ،ثول  عملية  لأن  العمل    فتضيسوذلك  من  كبيرا   إلىقدرا 

يتوقع المحامي أنه تم تحويل القضية. وقد  .  القضية   المدعونمرحلة المحاكمة فقد يخسر    إلىالقضية    إذا 

الخسارة  و الذي  هنا  تعني  الوقت  مقابل  الإطلاق  على  رسوم  أي  يتقاضوا  لن  المدعين  محامي  بذلوه أن 

سمعتهم بسبب  ، وسوف تتأثر  يتم تعويضهم عن المصروفات الخاصة، ولن  طوال فترة متابعتهم للقضية 

لقضايا خسارتهم  عن طريق  ،ولكنكبيرة.    شيوع  المقابل  تجنب  التسوية  عملية    في  المخاطر هيمكن  ذه 

رسومالحص   ضمانو على  ا ،ول  مرحلة  خلال  من  أنه  الم  لمحاكمةصحيح  يفوز  أكبر  قد  بحكم  حامي 

أعلى رسم  سوى ،وبالتالي  يتلقى  لا  المحامي  المتزايدة  لكن  المكافأة  من  بسيط  وجزء  عدم زاد  ي،  خطر 

المحاكمة  أكثر  مرحلة  عمل المحامي أثناء    ، يكونذلك  إلىإضافة  أي رسوم على الإطلاق.    الحصول على

ا و  ،كثافة وأكثر إرهاق ا   .لمحاكمةفي مرحلة ما قبل اهو أصعب من العمل  عموم 

، ستردة لأعضاء الدعوى أقل، فقد تكون المبالغ المُ جراء عملية التسويةإذا كان للمحامين تفضيل قوي لإو

كانت إذا  والمحاكمة.  مرحلة  بشأن خطر صدور حكم كبير بعد    هتماملا يتعين على المدعى عليهم الا  حيث 
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عدم جم تفضل  الأطراف  ال  إلىالوصول    يع  لمعد محاكمةمرحلة  يكون  لا  قد  العملية  الناحية  فمن  لات ، 

 121وهذا من شأنه القضاء على القيمة العامة الأولية للدعاوى الجماعية.  ،التسوية علاقة بمزايا القضية 

المحتمل أن يكونو التضارب    هناك تضارب   من  الدعوى ومحاميهم، لكن هذا  بين أعضاء  المصالح  في 

كافي   يكون  أن  بالطبعل  اينبغي  المحتملة.  المشكلات  المدعى عليهم  توضيح  ا، محامي  لديهم تضارب   أيض 

و موكليهم.  مع  المصالح  في  ذلكمحتمل  لا  مع  عليهم  تمثل ،  المدعى  مصالح  مشكلة  حماية  لأنهم  أي   ،

القانونية الخاصةل، وعادة ما تكون  شركات  القانونية  ، وهم مستهلكون متطورون للخدماديهم إداراتهم  ت 

اقد تقوم شركات التأمين    ،ذلك  إلىضافة  الدعوى بعناية. بالإ  ويقومون بمراقبة سير بمراقبة محامي    أيض 

أ يوجد  لا  ولكن  التأمين.  طريق  عن  الدفاع  تمويل  يتم  قد  لأنه  عليه  الخاص  المدعى  الجانب  على  حد 

للقيامبا وب  لمدعي  المحامين  نزاهة  على  الدعوى  أعضاء  يعتمد  أن  يجب  وبالتالي  الدور.  محاولات هذا 

لحماية مصالحهم. الأمين و  القضاة  الشخص وحكمه  تشوهها تضارب  ولكن حتى تصورات  قد  المخلص 

المعلومات الكافية  في الولايات المتحدة ليس لديه  ، بل وحتى قاضي الضمير في نظام المخاصمة  المصالح

 122.المشاكل المحتملة اكتشافمن  التي تمكنه

أعضاء الدعوى   حاميهم أكثر حدة عندما يقدم محاميّ قد يكون تعارض المصالح بين أعضاء الدعوى وم و

المحاماة.   أتعاب  للحصول على  المشتركفطلبهم  الصندوق  الحصول على،  في حالة  المحاماة   يتم    أتعاب 

في هذه المرحلة تتعارض مصالح المحامي مع لذي يحصل عليه أعضاء الدعوى. وويض امباشرة من التع 

 يحصل عليه المحامي يكون على حساب أعضاء الدعوى.  بمعنى أن كل جنيه  ،ح أعضاء الدعوىمصال

و المحامي  بين  النزاع  فيه  يحتدم  الذي  الوقت  ذلك  الدعوىوفي  لتقديم  و ،  أعضاء  مستقل  محام  يوجد  لا 

المدعين في طلب الموافقة على    يتحد محاميّ المدعى عليهم ومحاميّ  ،أعضاء الدعوىلمصلحة  التمثيل  

، لأن الخلاف ن الرسوم مرتفعة للغايةالقول بأ   إلىليس لديه سبب يدعو  المدعى عليه    بأن  اعلم  التسوية.  

 123.التسوية بالكاملوقد يخرج عن  ،غ الذي يجب على المدعى عليه دفعهعلى الرسوم لن يقلل من المبل

التأكد و يمكن  كيف  المحا  لكن  مصلحة  أن  الدعوىمن  أعضاء  مصلحة  مع  تتوافق  يرفع  مي  بحيث   ،

  أيض ا و  ،ترك القضايا التي ليست لها أهمية من الناحية العمليةيالمحامي القضايا التي ينبغي عليه رفعها و

التي حصل  الفائدة    تتناسب معالتي رسوم  ال، ويحصل على  وبدون مبالغةيعمل بما فيه الكفاية على القضية  

هو إيجاد آلية و  ،في الولايات المتحدة حتى الآن الذي لم يتم حسمه التحدي ذا هوأعضاء الدعوى. وهعليها 

 يهتم بمصالح أعضاء الدعوى.ذي ال قانونيالممثل ال  وجود   التي تضمنمحاكمة لا

الاأحد  و هو  المقترحة  الأطرافبهوي  هتمامالحلول  المثالف ، ة  سبيل  التشريعي  الإ  ستهدفا  على  صلاح 

المستثمرين من المؤسسات على العمل كممثلين  تشجيع كبار    في الولايات المتحدة  المالية  خير للأوراقالأ

اعتقاد لأعضا الجماعية،  الدعوى  يكونو  منه  اء  سوف  ع  ا بأنهم  الدعوى  قادرين  محامي  مراقبة  لى 

 إلى تشير الدراسات العملية الأولية   ولكن  124رات التقاضي لصالح أعضاء الدعوى. قرا  اتخاذ و  ،الجماعية
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الكبار رفضوا   المستثمرين  الدعوة  أن  كبير،  إلىهذه  النهج ممكن  و  حد  هذا  أن  يبدو  في اتباعكذلك لا  ه 

لأنه لن يكون هناك عادة  أعضاء في الدعوى لديهم مطالبات كبيرة    ،لدعوى الجماعية بالنسبة للمستهلكا

طلب من الأطراف يمكن أن يُ كما    125. بالدرجة التي تجعل لهم مصلحة مستقلة في الإشراف على المحامين

ذلك خيار سيكون لدى هذه الهيئة بعد  و لمناسبة كلما تم رفع دعوى جماعية،إخطار الهيئة الحكومية ا  أيض ا

الظهور في القضية في أي وقت للدفاع عن أي موقف ترغب فيه لحماية المصلحة    ، أوقضية نفسهاتولي ال

و ل  لكنالعامة.  المتحدةبالنسبة  للمراقبة   لولايات  المتاحة  الإنفاذ  بموارد  عادة  الحكومية  الهيئات  تتمتع  لا 

هذه الطريقة  التالي لن توفر  والتدخل في القضايا التي يتم التعامل معها بالفعل من قبل محامين خاصين. وب

 126لأعضاء الدعوى الجماعية.  حماية معقولة

ايمكن  و الجماعية    أيض  الدعوى  قاعدة  ممثل  بحيث  تعديل  أو  العامة  المصلحة  مؤسسات  أحد  من  تطلب 

أن   شأنه  من  النهج  هذا  ولكن  الدعوى.  رفع  المعتمد  المهنية  الإدارية النقابات  المشاكل  من  العديد  يخلق 

من عدد الأشخاص   من شأن هذا النهج أن يقللو  .يستخدمونهاوالمعايير التي    المدعين جدية    بمدىالمتعلقة  

الدعوىال برفع  وقمهتمين  يصادف،  لم  لأنه  ضعيفة  بالتقدير  الجديرة  الدعاوى  تكون  المدعي    تواجد   د 

هذا النهج سيضيف طبقة أخرى من البيروقراطية وربما لن يحقق وعنهم أو يهتم بهم.  ذي ينوب  الالمؤهل  

 فائدة كبيرة. 

يتم  ما  رب،  توسيع نطاق الإشراف القضائي  تتمثل فيالإمكانية الأخرى لحماية أعضاء الدعوى الجماعية  و

المحاكم أو المحامون الخارجيون المعينون لمراقبة    موظفي  ذي يشملالو  ،البدائل القضائية  استخدامبذلك  

عديد من القضاة حماية مصالح يحاول ال  في الولايات المتحدةة. فالقضية والتحقيق في نزاهة التسوي سير  

الجماعية الدعوى  وأعضاء  الا،  تم  للم  على  عتماد قد  الأدلةالقضاة  وتقييم  تسهيل  في  في   ،ساعدة  وكذلك 

با الخاصة  الإدارية  الالتفاصيل  نحو    تحول  اوحديث  جماعي.  لتقاضي  نشاط االقضاة  أكثر    حول   مفهوم 

القضايا.   في جميع  الصحيحة  النظام   لكنوأدوارهم  المخاصمة  في  نظام  القائم على  يصعب  قد    القضائي 

يعتقد الكثيرون أن ، وت كافية لحماية مصالح أعضاء الدعوى الجماعية على معلوماعلى القضاة الحصول 

نظام  الذي يتبع    النظام القضائي  ذلك لأنو.  في هذا السياق  مناسب غير  للقضاة قد يكون  شط  هذا الدور الن

 127.الرقابة القضائية أكثر فعالية فيه تكون، التحقيق بدلا من المخاصمة

او من دفع   بدلا    على سبيل المثالف  ،منح أتعاب المحاماة  كيفيةمن خلال    المشكلة  ذهه  يتم معالجة، قد  أخير 

الدعوىمبلغ  الرسوم من   يمكنتعويض  الرسوم  ،  المدعى علي  دفع  بواسطة  ولكن يجب  ه.  بشكل منفصل 

ات حول أتعاب المحامي. في  قبل السماح بإجراء أي مناقش  أولا    لأعضاء الدعوى  ستحقةتحديد المبالغ المُ 

تأجيل جلسالواقع يجب  التسوية   الاستماعة  ،  قرار  في  رفع  إلى  والبت  بعد  هذه    ما  في  المطالبات.  جميع 

المنالمرحلة حجم  معرفة  من  يمكنها  وضع  في  المحكمة  تكون  بالفعل  التي    عفا،  عليها  أعضاء حصل 

ا للطعن في أي طلب رسوم مبالالمدعى عليه  هذا الإجراء يمنحو.  الجماعية الدعوى  .غ فيهحافز 

 المبالغة في رفع الدعاوى الجماعية غير الجدية : ثانياً

بين   الجماعيةن  إلىالموجهة    الانتقادات من  الدعاوى  في  التقاضي  الإاحتمال هو    ظام  عنصر  فراط  ية  في 

، حيث الابتزازاع ال. حيث يمكن أن تشكل الدعاوى الجماعية نوعا من أنوالفعّ  الردع أو وجود الردع غير
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المدعين   يجبر محامي  المخاطر  عتبارالاا في  أخذ    -قد  المحامين    قلة  لها هؤلاء  يتعرض  المدعى   -التي 

ف التسوية  على  قيمةعليهم  ذي  غير  أو  جدية  غير  دعاوى  التقاضي.    ،ي  عملية  من  الخوف  بدافع  وذلك 

ومو وخبرات  مصالح  لديهم  عليهم  والمدعى  المدعين  لأن  ا  الدعاوىنظر  في  مختلفة  ، الجماعية   خاطر 

التسوية مقابل مبالغ لا  فيه الموافقة على    للمدعى عليهم  ات تخلق وضعا يمكنختلاففإن هذه الابالتالي  و

 128للدعوى.   علاقة لها بالجوانب الجدية

  ، ية قتصاد الامختلف القطاعات  قطاع الأعمال من    اممثلو  هايسوقعض الحجج التي  في هذا الشأن، هناك بو

تمكين    إلىدعاوى الجماعية  ي المتحرر للجرائي النظام الإد أنه في الممارسة العملية يؤ  ذه الحججهمن  و

ب  كبيرة  اأعداد   المتعلقة  القضائية  الدعاوى  غيرانتهاك من  أو  ات  للقوانين  بالنسبة  موجودة    غير  مهمة 

الدعاوى المتعلقة  ، وكذلك  ممارسات الأعمال الأخرىوالتسويق والتسعير و  الإعلان واللوائح التي تحكم  

الأفر للمستهلكين  القيمة  قليلة  الدعاوىاد.  بالخسائر  هذه  الواقعومثل  في  لإثر،  وسيلة  تكون  ما  غالب ا  اء  ، 

الجماعية الدعاوى  أعضاء  لتعويض محامي  أو  المهمة  القانونية  القواعد  إنفاذ  لضمان  آلية  تشكل  ولا   ،

ثمن هذا التقاضي من خلال زيادة تكاليف المنتج    ، يمكن للمستهلكين دفعوفي نهاية المطافالمستهلكين.  

م فعالية أو الإفراط في الردع الذي  يمكن وصف ذلك على أنه مشكلة عد و.  دون تلقي أي فوائد في المقابل

 129.نتج عن المبالغة في التنفيذ ي

ا  الانتقادات ومن   الجماعيةالأخرى  للدعاوى  تحقق    لموجهة  لا  الخاصة  الدعاوى  أن  بالنسبة  هو  الكثير 

المُ   لعنصر الجماعية  الدعاوى  من  فالعديد  الاتعالردع.  ومكافحة  المالية  بالأوراق  قضايا    حتكارلقة  هي 

وبالتالي  حكومية.  إنفاذ  دعاوى  أعقاب  في  فقط  الخاصين   مرفوعة  للمحامين  الجهود   الاستفادةيمكن  من 

و  الحكومية  الفعلي  الحكومة  تحقيق  ثمار  في  اتاستثمارتقليل  وجني  الثمن.  اكتشافهم  الباهظة   الحقائق 

عدم    ،ذلك  إلىبالإضافة   غير  استبعاد يقدم  لل  المخالفات  العادية  أو  رخيصة الشائعة  وسيلة  عليه  مدعى 

للإ عليه.وبسيطة  المدعى  وتحديدها ضد  رفعها  يتم  قضايا  أي  من  الرأيو ستفادة  لهذا  الوظيفة فق ا  فإن   ،

أنها لا توفر    يؤديها المدعي العام الخاص هي مضاعفة عقوبات المخالفين. بمعنىالتكميلية الوحيدة التي  

 130.، ولا حوافز غير مسيسةةخاص ةقضائي لا مهارات ، و مهارات بحث مستقلة

او الجماعية  الانتقادات   ضمن  من  أيض  للدعاوى  بالدعاوى    هو  الموجهة  الخاصة  المعاملة  تكاليف  أن 

في فلكي.  بشكل  مرتفعة  القول  الجماعية  امكن  الجماعية   عموم  الدعاوى  تكاليف  إجمالي  أن  ذلك  في  بما   ،

النقدية الجماعيةالتي    المبالغ  الدعوى  محامو  عليها  الخاصة  حصل  التعويضات  حول  الجدل  تغذي   ،

ر  ، كما تم تحديدها بوحدة السنت على كل دولا ويمكن أن تتراوح تكاليف المعاملات بالدعاوى الجماعية.  

يتم المبالغة في هذه    ، غالب ا مامع ذلكثمانين بالمائة. و  إلىما بين عشرين    إلى  ،كتعويض   تم الحصول علية

على الرغم من وجود عقبات فترتكز على أراء نظرية لا على بيانات تجريبية.  ما    االتي غالب  و  الانتقادات 

بالتقييم الواقعيكب يتعلق  عدم    إلىحد كبير    إلى، ويرجع ذلك  تكاليف الدعاوى الجماعيةلفوائد و   يرة فيما 
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فيهاوجود معلوما الفصل  تم  التي  القضايا  التجريبية  ت عن  الدراسات  العديد من  الدعاوى    إلى، تشير  أن 

  أنه مقابل كل دولار يتم   إلىفقد توصلت إحدى الدراسات    131الجماعية لا تكاد تكون فعالة كما يعتقد النقاد.

، بينما  عشرون بالمائة  إلى تكاليف الأخرى  صل أتعاب المحاماة والت  ه في دعوى جماعية مشتركةاسترداد 

يمكن القول    حصائيةوبموجب هذه الإ  132يحصل أعضاء الدعوى الجماعية على الثمانون بالمائة المتبقية. 

ة أخرى أجريت  حد ما لتعويض المدعين. وقد توصلت دراس  إلىوسيلة فعالة    أن الدعاوى الجماعية توفر

أربعين   أكبردعوى  على  ال  من  الولايات  في  كسبها  تم  التي  الجماعية  عمليات الدعاوى  أن  متحدة 

 إلى كانت في الواقع كبيرة للغاية. وبالتالي تشير هذه الدراسات    حتكارفي دعاوى مكافحة الاالتعويضات  

 133.المشاكل المتعلقة بنظام الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة  أنه قد يكون هناك مبالغة في

 نوني المصرياالتقاضي الجماعي في النظام القالمبحث الثالث: 

التقاضي الجماعي في ظل التشريع    فكرةسوف نلقي الضوء على منطق و  ،دراسةفي ضوء ما سبق من  

أ و  المصري. المعروف  يُ من  الامريكي  القضاء  قبطبق  ن  ما  المحاكمةنظام مرحلة  بداية  وهي    ،ل  تعُتبر 

وأنه    ،نها دعوى جماعيةدعوى شهادة على أفي تلك المرحلة يتم منح ال  هنإذ أ  ،وجود الدعوى الجماعية

اليها بموجب صحيفة    نضمامن يقوم بالا فيمكن لكل ذي مصلحة أ  ،ساسعنها على هذا الأ  الإعلانمكن  ي

 يداعها ملف الدعوى. مكتوبة يتم إ 

فإأ المصري  للتشريع  بالنسبة  التقاضما  فكرة  يتبنى  لم  المدنينه  القانون  في  مرحلتين  على  ويقصد    ،ي 

هنا المرحلتين  المحاكمة  ،بعبارة  ومرحلة  المحاكمة  قبل  ما  أنوإ   ،مرحلة  مصلحة  ما  له  شخص  لكل  تاح 

حتملة إذا  ومع ذلك تكفي المصلحة الم  134القاضي ليقوم بنظرها.   مماصفة أن يتقدم برفع دعواه مباشرة أو

لدفع ضرر مُ  الإحتياطي  الطلب  الغرض من  أو الإكان  يُ حدق  النزاع ستيثاق لحق  دليله عند  خشى زوال 

بعدم القبول في حالة عدم توافر   ا، في أي حالة تكون عليها الدعوىوتقضي المحكمة من تلقاء نفسه  فيه.

نتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي  مة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لاويجوز للمحك الشروط. ذه  ه

 ستعمال حقه في التقاضي. أن المدعي قد أساء إ بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت 

مثل ما يشترطه    اتمام    ، اس اللجوء الي القضاء المصريسالصفة هما أشرطي المصلحة و  يعتبر  ،بالتاليو

الأالدعو  نظام القانون  في  الجماعية  يكوأ وهو    ،مريكيى  ضرر ن  بوقوع  تتحقق  مصلحة  لصاحبها   ن 

و عليه.  التساؤلحقيقي  يثُار  و  لكن  قد  المصري  القانون  كان  إذا  حد  عما  لأ  اضع  في قصى  المدعين  عدد 

الواحدة يمكن  هو   ،الدعوى  الأل  المدعين  غير  من  الا لآخرين  المرفوعة  نضمامصلين  هو و  ،للدعوى  ما 

 ؟ لدعوىل نضماملمتاح لهم في الاالحد الزمني ا

المدنيةل  اوفق   المرافعات  الدعوى منضم    ،قانون  يتدخل في  أن  لكل ذي مصلحة  أو    ايجوز  لأحد الخصوم 

بالدعوى.  الحك  اطالب   مرتبط  بطلب  لنفسه  التدخل  م  قويكون  الدعوى  لرفع  المعتادة  يوم  بالإجراءات  بل 

في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب  الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة  
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133 Tzankova, I., Hensler, D. R., & Hodges, C., (Eds.) (2016). Class actions in context: How culture, 

economics and politics shape collective litigation. Edward Elgar Publishing, P.23. 

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع نه )المرافعات المدنية و التجارية والتي نصت على أ  من قانون  3وذلك وفق المادة   134 

 لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. اإستناد  
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عدد المدعين في  قصى لوضع حد أقد  المشرع المصري  لا يوجد ما يدل على أن    ،وبالتالي  135المرافعة. 

صل شرط قبول  ي هي في الأهو المصلحة التعدا قيد واحد و  ،بلا قيد   طلقةها مُ نما تركإو  ،الدعوى الواحدة

فإو  ،الدعوى ثم  الأمن  المدعين  لغير  يجوز  الايل صنه  المرفوعة.  إلى  نضمامين  المُشرع   الدعوى  ولكن 

طرف  ن يتقدم  من ثم فلا يقبل أو  ،هو تاريخ قفل باب المرافعةو  ، لذلك التدخل  ازمني    احد    ضعو  المصري

طلب التدخل في الدعوى   نما يعتبرإو  الغير بطلب فتح باب المرافعة لتقديم طلب تدخل للمحكمة.اخر من  

بناء  و  136. المستحق  داولها حتى لو لم يتم سداد الرسمثناء تض على المحكمة بمجرد عرضه عليها أ معرو

التقاضي  أن المشرع المصري أنجد    ،عليه أتاح  في   نضمامالاجاز  لكل من تضرر من واقعة معينة كما 

 حددة. الدعاوى بشروط مُ 

السياق، هذا  المفيد   وفي  من  يكون  مُ   قد  مقارنة  التشريعين    ختصرةعمل  والأمريكي  بين  المصري 

  :هو ما سوف نسرده في النقاط التالية و ،الحكم فيهانظرها و عية من حيث بخصوص الدعوى الجما 

 هداف الدعوى الجماعية : أ ولاً أ

المطلوب    قليلة القيمة من حيث التعويض الفردية  وى  ا لدعوى الجماعية هو نظر الدعول لنجد أن الهدف الأ

تكونمفيها   التي  الدعوى  تلك  بمصاريف  التعويض لفعل  با  قارنة  ذلك  قيمة  من  رسو  ،اكثر  سداد  وم  يتم 

 على المدعين في نهاية الحكم فيها. ثم يتم تقسيمها  ،الدعوى من قبل ممثلين المدعين

ل  ماأ المصريلتبالنسبة  أن  ،شريع  على  النص  تم  المحكمة صحيفةيُ   فقد  كتاّب  قلم  كانت   قيد  إذا  الدعوى 

ب قان مصحوبة  المقررة  الرسوم  سداد  على  يدل  منها  اون  ما  المدعي  إعفاء  يقط و  137. أو  ما  ع بضرورة  هو 

الرسم يتفق  يمة ن قبالطبع فإو 138ساس قيمة الدعوى . سداد تلك الرسوم على أ يتم و  ،سداد الرسوم القضائية

إذا كانت غير قابلة  ما  أ   ،رة القيمةقدّ ل بشكل نسبي من قيمة الدعوى إن كانت مُ حصّ يُ   نهمع قيمة الدعوى لأ 

 ا نظر  عد قليلة القيمة  الرسوم تُ هذه  أن قيمة    إلىهنا    تجدر الإشارةو  139.ابت نه يفرض عليها رسم ثللتقدير فإ

بالقرش،  ا لأنه أ  تحُتسب  يمكن  توجد  فهل  أن  دعوى  هذه قيمة  بنصوص  وردت  التي  المبالغ  تلك  من  قل 

 المواد ؟

 
المحاكم : تحت     126رقم    المادة   135 أمام  التداعي  الكتاب الأول:  والتجارية:  المدنية  المرافعات  قانون  السادس  من  الدفوع    -الباب 

 الطلبات العارضة والتدخل.  -والإدخال والطلبات العارضة والتدخل في الفصل الثالث 
ا على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت  "  وهو ما أكدته محكمة النقض في قولها     136 ان طلب التدخل يعتبر معروض 

  1944لسنة    90من القانون رقم    13/2و لم يكن طالبه قد أدى الرسم، ولئن كانت المادة  من قانون المرافعات حتى ول   126عليه المادة  

بشأن الرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من    1964لسنة    66المعدل بالقانون رقم  

 -  51لسنة    -  978ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، انظر الطعن رقم  جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص  

 . 58رقم الصفحة    - 1رقم الجزء   39مكتب فني  - 1988/  1/   7تاريخ الجلسة 

   من قانون المرافعات المدنية  65/1نص المادة  137 

بشأن الرسوم القضائية فان رافع الدعوى    1964لسنة    66المعدل بالقانون رقم    1944لسنة    90نص عليه في  مواد القانون رقم   138 

 . يجب عليه ان يسدد الرسم المستحق عليها و المحدد طبقا لقيمة الدعوى

وإن كنا نجد فيه ان قيمة الرسوم تعد قليلة القيمة  نظرا انه يحتسب بالقرش، اذ    1964لسنة    66وتجدر الملاحظة هنا ان القانون   139 

ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو    -)فقرة ثانية(    3....تعدل المادة  ورد التعديل على النحو التالي ) .

 الآتي:

 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.  200

 المستعجل. قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء  300

قرش على الطعون   1500يفرض رسم ثابت مقداره    -4قرش على الإستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا". مادة    600

 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض(.  800بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره  
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أإ  ،المبالغ  ل قيمتها عن هذهتقالتي تلحق بالأفراد  ضرار  بعض الأ بالطبع توجد     ا حد  ب بها أنه لن يطاللا 

قيمتها  انظر   أو   ،لتفاهة  ذلك  يمكن  على  ندلل  مستخدمب ن  على  الواقع  من  الضرر  المحمولة  الهواتف  ي 

الإ الشركات داالرسوم  تفرضها  التي  إدو  رية  مجرد  على  مبرر  الخطن  أ  ،ستعمال  حين  تقوم  في  نها 

بالا تقدمها  التي  الخدمة  المالية في مقابل  كامل مستحقاتها  الضرائب بتحصيل  الي  من    اكثير  ي  فو  ،ضافة 

خصمالأ يتم  الإ  حيان  المصاريف  مقابل  وقروش  مبرر  دارية  لا  إو  ،لهاالتي  متى  أولئك لكن  جتمع 

قع العملي  لكن لم نجد مثل هذه الدعاوى في الواو  ن دعواهم تكون ذات قيمة.المستخدمين المتضررين فإ 

 في ساحة القضاء المصري. 

  الإعلانالتصديق و :ثانياً

  ن الدعوى جماعية تخص فئة معينة أن تعترف المحكمة بأ  وى الجماعية كما سبق الذكر لابد أولا  في الدع 

الذي يترتب عليه والذي يتم به   خطارفي الإ  همية هذا التصديقتكمن أو  ، تمنحها شهادة بذلكمن الافراد و

  وسواء في الجرائد أ  طرق الإعلان   بـأي طريق منويتم الإخطار    ،لام الكافه بوجود مثل هذه الدعوىعإ

ات  ادعاءيقدمون المقدم عنه الدعوى وفعل تضررين من مثل ذات اليتقدم المُ  الإعلانبموجب هذا و ،خلافه

 . تضم الي الدعوى المرفوعةمكتوبة و 

حدد من نوع م  و تعتبرالدعوى على أنها تعد أ  لفكرة التصديق على  وجود   لمصري فلاما في التشريع اأ

تصدرالد  شهادة  بموجب  القاضي  عاوى  و إو  ،من  القاضي  ينظرها  القانوني    يسبغنما  وصفها  عليها 

او  ،الصحيح   نضمام علام الكافة بالقضية المرفوعه بقصد الانظم إيُ المصري ما  القانون    لا يوجد في  أيض 

 رقابة المحكمة.أخضعه لومن المدعين في الدعوى لمن شاء  نضمامك الانما ترإو ،إليها

 : مصاريف الدعوى  ثالثاً

الدعوى    تمويل يتم  ،ت المتحدة الامريكيةاجراءات المدنية بالولايمن القانون الفيدرالي للإ  (23) مادة  لل  اوفق  

كل  يقوم المحامي المو  –في غالب الاحيان    –الذي  و  ،صندوق المشتركالد طريق ما يسمى بعنالجماعية  

ما    بالحصول علىفي حالة الحكم لصالحة يقوم  و  ،ء منها الانتهاالي حين  بالدعوى بدفع مصاريف الدعوى  

تحددها   . كما أن مصاريف المحاماةالمحكمة لكل دعوى على حدة  ي تنشأهقام بدفعه من ذلك الصندوق الذ 

او  ،التي قام فيها المحامي بالعمل  على عدد ساعات العمل  ( بناء  المحكمة )القاضي بنسبة محددة من    أيض 

به مثل هذا الأمر، ريع المصري فلا يوجد  شما عن الوضع في التمة التعويض الذي تم الحصول عليه. أقي

، بل إن كل مسألة من  المحكمة بإحتساب أتعاب المحاماة   التزام  سواء من حيث تمويل الدعوى أو من حيث 

 تدخل من المحكمة.هذه المسائل ينظمها قانون معين دون أي 

 توزيع التعويض  : التسوية و رابعاً

المدني   القضائي  النظام  كان  يختلفلما  المتحدة  الولايات  قبل    في  ما  بفكرة مرحلة  المصري  نظيره  عن 

 ،يل المحاكمةن تسلك سبه على المدعين تسوية القضية قبل أنه يمكن ان يعرض المدعى عليفإ  ،المحاكمة

بها في حدود ما لا يضر  ن تعدل  لكن دون أتنظمها المحكمة والمحكمة و  تكون هذه التسوية تحت إشرافو

المُ ل  . وبالنسبةبالمدعين التسوية    ن المحكمة فإ  –  حالة كونه مبلغ مالي نقديفي      –تفق عليه  توزيع مبلغ 

ذلك ينظم كل ما يخص  الدعوى و  ،تعين شخصا  الي مصاريف  التكلفة  للتشريع  أ  .تضاف هذه  بالنسبة  ما 

يُ المصري فنجد أ  بمعنى أن عملية التسوية تتوقف على    ،المدعين  ح بينم الصلن ينظ لزم القاضي بأ نه لا 

الأطراف به  دور  الو  ،إرادة  يقوم  الذي  إالأساسي  هو  والقاضي  الصلح  ذلك  دو إ ثبات  به  الدعوى  ن  نهاء 

الصلح ذلك  موضوع  في  الصلح  و  ،التدخل  ذكرنا  الألأ هنا  قد  يعد  للتسوية نه  القانوني    قرب  النظام  في 
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والأنجلوأمريكي التعويض ل   بالنسبة.  مبالغ  التفإ  ،توزيع  في  المحكمة  بمجرد  ن  يدها  تغل  المصري  شريع 

فتقضي به   ذا كان من طلبات الدعوىإلا إ  ، بالغ التعويض بين المدعينن لها بتقسيم م لا شأ و ،الحكم  صدور

 تنص عليه في حكمها. المحكمة وفق ما تراه و 

 تمثيل المدعين  : خامسًا

 وقع عليهم ضرر مماثل فراد  عدد كبير من الأمريكي على أن  القانون الأجماعية في  تقوم فكرة الدعوى ال

بمن   الخاص  عليهالتصرف  المدعى  عليهأن  و  ،ذات  المدعى  ضخامة    تساع الإ ب  يتسم  نشاط  حيث  من 

ا  مم  ،و شركة برمجيات بنك أالمدعى عليه  يكون  ن  مثل أ  ،التي يقدمها  الخدمات تعدد  من حيث  و  الإنتاج أ

ن بتمثيل باقي  ليس المحاميحد المتضررين وأن يقوم أبالقانون    من ثم سمحعه بلا عدد ويجعل المتعاملين م

قرار   همهاومن أ  ،المهمة في الدعوى  قرارات  ال  اتخاذ خص  يكون من حق ذلك الشو   ،المدعين بالدعوى

من  . ومن المحكمة بهذه الصفة  اقرار    عن أعضاء الدعوى الجماعيةينه ممثلا  ين تع يصدر بشأ و  ،التسوية

إ فقد  نظاثم  فكرة  م  ستحدث  الجماعية  و الدعوى  الإالتمثيل  أليس  القانونية  ونابة  القانون  أ  .الوكالة  في  ما 

يوجد  فلا  النظام    المصري  التقاضيأي  لهذا  إجراءات  في  إإو  ،صدى  القانونية  نما  بالوكالة  فقط  عترف 

 الهامة  القرارت   اتخاذ حد المدعين له حق إدارة الدعوى وأ  أن  كما لا توجد فكرة  ،مام المحكمةر أللحضو

 . بها

 قيمة الدعوى  : سادسًا

وجود  لا   أي  الأمريكي  القانون  الجماعيةليشترط  للدعوى  بالنسبة  مُحددة  لأو  ،قيمة  في  ذلك  الدعوى  ن 

المطالبات    رتقُدّ صل  لأا إو  ،بهاالموجودة  بجملة  تصل  قد  مليارات  التي  او  ،الدولارات لي  توجد   أيض   لا 

لأن الإختصاص   ،يمصرالتشريع البالوضع في    القضائي، وذلك مقارنة    ختصاص صعوبة في تحديد الإ

أ الفرد  للقاضي  كان ينعقد  الدعوى  ت يا  الحالةذ إ  ولكن،.  قيمة  هذه  مثل  وجود  تصورنا  الوضع  في    ا 

 140. القانونيسبب على حسب وحدة التقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة عالج قد ن المشرع فإ ي،مصرال

ول  افوفق   المدنية  المرافعات  ع   ية،التجار قانون  ناشئة  متعددة  طلبات  الدعوى  تضمنت  قانوني  إذا  سبب  ن 

التقدير  اب قانونية مختلفة كان  ، فإن كانت ناشئة عن أسبقيمتها الإجمالية  اعتباربالدعوى  تقدير  واحد كان  

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر   قيمة كل منها على حدة.  اعتبارب

 .ذا الطلب الأصلي فقطقيمتها بقيمة ه

النقض   قضت   وقد  ال   ،محكمة  السبب  شرح  بأنه في  الواحد،  التى  يق  قانوني  الواقعة  القانونى  بالسبب  صد 

اقعية التى يستند إليها فى  الأدلة الو تتغير بتغير الحجج القانونية ولاو  ،مدعى حقه فى الطلب ليستمد منها ا

ذلك  141. طلبه كان  هو  إف  ،ولما  القانوني  السبب  أن  من  الذي  السبب  الي  المؤدي  تحريك  الفعل  تم  جله 

ن  ،الدعوى وفقد  المدنية  المرافعات  قانون  أنهص  أو    التجارية على  واحد  الدعوى مرفوعة من  كانت  إذا 

 إلىون التفات  قيمة المدعى به د   اعتبارى سبب قانوني واحد كان التقدير بأكثر على واحد أو أكثر بمقتض

 نصيب كل منهم فيه. 

النقض   محكمة  قضت  يرجع  أبوقد  السبب  مفهوم  تحديد  التالي   إلىن  النحو  على  المحكمة  تنص   :تقدير 

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر    مرافعات على أنهمن قانون ال  39  المادة

 
 .  تجارية من قانون المرافعات المدنية وال 39، 38المادة   140
: الطعن رقم  1840رقم الصفحة     -  2رقم الجزء    31مكتب فني    -  1980/    6/    23تاريخ الجلسة    -  47لسنة    -  215الطعن رقم     141

 . 512رقم الصفحة  63مكتب فني  - 2012/   3/  27تاريخ الجلسة  - 80لسنة  - 4536
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التقدير بى واحد بمقتضى سبب قانون إل  اعتبار، كان   نصيب كل منهم فيه.   إلىتفات  قيمة المدعى به دون 

الموضوع  و هو   -لمحكمة  قضاء  به  جرى  ما  المحكمة  على  و  -ذه  السبب  وحدة  لمحكمة تقدير  رقابة  لا 

عليه الو  االنقض  هذه  قد حصلت  سائغة. مادامت  واقعية  أسباب  على  بناء  او  142حدة  محكمة   أيض  قضت 

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو    ،من قانون المرافعات على أنه  39النص فى المادة  ن  أ ب  النقض 

 إلىون التفات  د قيمة المدعى به    اعتبارى سبب قانونى واحد كان التقدير بأكثر على واحد أو أكثر بمقتض

فيه منهم  العبارة  تدل    ،نصيب كل  الدعوى  هذه  في  الخصوم  تعدد  إذا  أنه  أو مدعى   -على  كانوا  مدعين 

ب من فإن الأصل فى تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلو  -عليهم  

  اعتبار قدر ب سبب قانونى واحد فإنها تُ   إلى إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند    ،كل من المدعى عليهم على حده

القانونى فى مفهو، ونصيب كل منهم فيه  إلى  لتفات يها دون إمجموع المطلوب ف بالسبب  تلك  المقصود  م 

  الحجج  يتغير بتغير الأدلة الواقعية ولاوهو    ،طلبهمنها كل خصم الحق فى    د يستم الواقعة التى  المادة هو  

 143. ومالقانونية التى يستند إليها الخص

تدخل الدعوى في نصابها    قامة تلك الدعوى الي المحكمة التيختصاص ينعقد في حالة إبناء عليه فإن الإو

نه عن  لأاده ولقيمة المبلغ المطلوب سد   انظر  وذلك    ،ليس الجزئيةتكون المحكمة الكلية وس  اوقطع    ،القيمي

أ واحد.  قانوني  اذا  سبب  رفما  فإنع  تم  التعويض  مبلغ  تحديد  دون  ا ينعقد  ختصاص  الإ  الدعوى    أيض 

الكلية.  ل لي سوف تكون غير  بالتا و  ،حدد أمر قضائي مُ صدار  بهدف طلب إترفع القضايا    اوأحيان  لمحكمة 

 البيئية.  تعلقة بالأضرارالمُ وتوجد هذه الفرضيه في الدعاوى  محددة القيمة،

لديه شَرطي المصلحة    متى توافرحد حق اللجوء للقضاء  نكر على ألم يُ   الخلاصة أن التشريع المصريو

نه لم يعرف نظام الدعوى الجماعية لفئة المستهلكين في إلا أ  ،ت قانون المرافعا  امنص عليه  اللتانالصفة  و

 قانون المدني. ال

و ما  بخصوص  ب أما  الموحد رد  العمل  الجماعيةبخ  ،قانون  العمل  علاقات  الجماعية و  صوص    المفاوضة 

او الموحد    الجماعية،لمفاوضات  تعريف  العمل  قانون  الحوار ن  أ  على فقد نص  الجماعية هي  المفاوضة 

العمالية   النقابية  المنظمات  بين  تجري  التي  أصح  والمناقشات  أجل  وبين  من  منظماتهم،  أو  الأعمال  اب 

  جتماعية الاين طرفي العمل لتحقيق التنمية  التعاون بأو    ،ستخدامط وظروف العمل وأحكام الاتحسين شرو

المنشأة المنازع   أو  ،لعمال  الأعمال.تسوية  وأصحاب  العمال  بين  المفاوضات    ات  هذه  أن  القول  ويمكن 

  ، للقضاءذلك تسوية المنازعات دون اللجوء  بل قصد ب  ،الجماعية ليس لها علاقة بفكرة الدعوى الجماعية

 144للقضاء. التي ترجع الأمر و  ،الدعوى الجماعيةساس سبيل ي الأ هو ما يخالف فو
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 الفصل الثالث 

 لدعوى الجماعية يات ااقتصاد 3

 مقدمة 

وقد  ية.قتصاد الاال للتنمية  قضائي فعّ يمكن القول بأنه لم يعد هناك خلاف حول أهمية وجود نظام قانوني و

تأمين حقوق الملكيةقتصاد الا  أبرز التنمية  و  يون أهمية    .145منذ كتابات آدم سميث   يةقتصاد الاإنفاذ عقود 

ا تكميلي ا أوتقوم المؤسسات القانونية  لا    ،في الواقع   ، ولكنها تعتبر يةقتصاد الافي التنمية    عرضي ا  فقط بدور 

أساسي ا   الدور  اقتصاد لعمل  شرط ا  وهذا  قبل    السوق.  من  الآن  به  معترف  القانونية    ، القانونيينللمؤسات 

فإن الفشل   ،وأعضاء المؤسسات المانحة الدولية على حد سواء. وبالتالي  ،وعلماء السياسة  ،يينقتصاد الاو

ن لم يمكن وصفه بالمدمر إ  ،يةقتصاد الامن المعوقات    القانونية يعتبر  الحقوق والمعاييرفي ضمان وإنفاذ  

 146.ي ااقتصاد 

التعاقديةلتزامالاعلى تنفيذ    المحاكم، عندما لا تعمل  على سبيل المثالف  استعداد قد يكون هناك عدم  ، فات 

رة في خسا  إلى، مما يؤدي  ملية تبادل سوقية مجهولة النتائجرادة للدخول في عم إد ع  أولدى الأفراد  عام  

وعرقلة وبالتاليية طويقتصاد الا التنمية    الإنتاجية  الأجل.  الن  ،لة  يعمل  لا  القضائي  عندما  في  ظام  بكفاءة 

للعمل في ظل  ضطرة تكون الشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في هذه الدول مُ ، بعض الدول

قانونية ضعيفة كبي  ،حماية  ا  قدر  يولد  الأنشطة  مما  في  اليقين  عدم  من  ا  وية قتصاد الار  تكاليف  ،  من  يزيد 

يصبح من المستحيل  قد    ،ل هذه البيئةوفي مث.  ةالمشروع  غير  ستغلاليفتح المجال لفرص الاو  ،المعاملات 

الا لتأمينةالدولي  ات ستثمارتأمين  وسيلة  المستثمرون  يملك  لا  حيث  لجذب   ،  سياسة  أي  إن  مالهم.  رأس 

  ا كثير  تفيد    لن  -عن طريق تخفيض الضرائب أو تسهيل دخول وخروج رأس المال    -الأجنبي    ستثمارالا

في  ي   عندما المستثمرون مشاكل عديدة  الكافية وغير  الديون  استرداد واجه  القضائية غير  الإدارة  بسبب   ،

 147.الةالفعّ 

يساعد  أن    هيكل قضائي يمكن له. بمعنى أن أي  ةي تبادلهي علاقة تبعية و   قتصاد الان العلاقة بين العدالة وإ

التنمية   تسهيل عملية  أوقتصاد الا في  ناحية أخرىو،  عرقلتها  ية  تسمح    ،من  التنمية  قد  ية  قتصاد الاعملية 

القضائي. النظام  أداء  تحت   قتصاد الايحدد   كذلك  بتحسين  الموجودة  والتكنولوجيا  الموارد  تصرف    كمية 

ا وي.  قتصاد الايمكن أن يؤثر على النمو    ام القضائيفي كفاءة النظ  ، ولكن أي تغيرالنظام القضائي   عموم 

نمية  للت   رئيسةكانت جميعها عوامل    وفعالية النظام القضائي  استقلالكفاءة وأن    بعض الشواهد على  هناك

آثار  يكون  ن قانونية  ، فإن الفشل في توفير شبكة أما على ذلك  علاوة  ية على المدى الطويل.  قتصاد الا له 

الفعّ مهمة  اجتماعية القانونية غير  التخفيف  سياسة  طيرة أمام  الة عقبة خ، حيث تشكل الأطر والمؤسسات 

الفقر المؤسسي  على  ، مما يضفي  من وطأة  المجتمع  استبعاد صفة  الطابع  فئات  المشاركة في   بعض  من 

التنمية  بدون وجود  و   ،الملكيةالتنمية. فبدون حماية حقوق الإنسان و للقوانين لا يمكن تحقيق  إطار شامل 
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ا فعالا  للملكية والعقود والعمل والإفلاس   ،وبالتالي  .العادلة يجب على الحكومة أن تتأكد من أن لديها نظام 

و التجارية  الشخصيةوالقوانين  الحقوق  وقضائي    ،قوانين  قانوني  لنظام  الأخرى  يدُار والعناصر  شامل 

 . ال ونزيهبشكل فعّ 

أكبر  جسم  من  جزء  سوى  ليس  القضائي  الإصلاح  القانوني.    ،إن  الإصلاح  وهو  الإصلاح  ألا  ويشمل 

االقانوني   كتعموم  من  ا  بدء  شيء  كل  التجارية،  القوانين  مراجعة  أو  وابة  الإفلاس،  وقوانين  قوانين ، 

التنظيمية وتعليم  من خ  ،الشركات  الهيئات  التشريعات    عن  نليالمسؤلال إصلاح  صياغتها  كيفية  صياغة 

يذ ال  بالشكل الاي  أخرىو  148الخاص.   ستثمارعزز  ناحية  عام  من  بشكل  القضائي  الإصلاح  يشير   إلى ، 

والإالإ المحاكم  داخل  المتخذة  للحكومجراءات  القضائي  العمليةوة.  ختصاص  الناحية  جهود   ،من  تتمثل 

، وعدد ا المتعلقة مباشرة بقدرة المحكمة، مثل الأجورالتركيز على معالجة القضايالقضائي في    الإصلاح

والموظفين والتكنولوجيا.  للمحكمة  التحتية  والبنية  الأخيرة،  الآونة  في  التفكير لكن  تحول  توسيع    ،  نحو 

، والتعليم. الحوافزو  ، الإدارة، وركيز الآن على الجوانب التنظيمية، حيث يتم التنطاق الإصلاح القضائي

الإوه يكونذا  و  إلىموجه    صلاح  أنواعها  بجميع  دون  الاتهاحالمحاكم  المسؤولة عن    استبعاد ،  الأجهزة 

زيادة قدرة المحكمة   إلىحات  ، يجب ألا تهدف الإصلا. علاوة على ذلكطة القضائية وتحقيق العدالةالسل

ا، بل فحسب   .المساءلة ومسائل الحوكمةتفعيل نظام  إلى أيض 

  نجاز تسليط الضوء على أهمية إهو    ،صلاح القضائيمكن أن تساهم في الإمن العوامل الأخري التي يو

بأهمية تخصيص الموارد القضائية بما يتناسب   الاعترافو  ،لا مبرر لهدون تأخير  الإجراءات القانونية  

كأداة لتحسين المحاكم وإقامة    قتصاد الافرصة لتطبيق  ال  لقد أتاح الفقه القانونيو المعنية.    مع طبيعة القضايا

بحيث لا يمكن تركها في    ،ية أن وظيفة المحاكم مهمة للغايةقتصاد الافمن المعروف من الناحية    149العدل. 

يمكن القول أن المتقاضين والمحامين يستخدمون    ،ينة من ذوي المصالح. في الواقعأيدي أي مجموعة مع 

المحاكم حسب رغباتهمال يتيح  .عديد من موارد  ذلك  للقانون الإجرائي في    وبناء على  التصميم الضعيف 

واسعة(   تقديرية  سلطة  على  يشتمل  أو  معقد ا  كان  )سواء  الدول  من  وعملائهم  الفرصة  العديد  للمحامين 

 150. لقانونيا من الجوهر المسائل الإجرائية في الدفاع بدلا   استغلاللإمكانية 

للتأخير القضائي هو أن المؤسسة القانونية قد بالغت في الحرص على دقة الأحكام   الرئيسةأحد الأسباب  و

دأ الحق في محاكمة عادلة ب، دفاع ا عن م تميل المحاكمحيث  أو دقة عملية التقاضي علي حساب التكاليف.  

التقاضي.    إلى،  ونزيهة الدقة في عملية  أهمية  في  الأحيانفالمبالغة  كثير من  بإهمال في  المحاكم  قامت   ،

والتأخيروا التكلفة  لقيمة  إالقضائي ضح  وقد  أو.  قيمةاعتبر  فترضت  أن  هي  الدقة    ت  ببساطة  القضائية 

القانون الموضوعي( على أساس أهمية    وتتعامل  ،مسألة جوهرية المحاكم مع القواعد الإجرائية )وكذلك 

ا في  التقاضي.  الزيادة  بعملية  المتعلقة  بشن  إلدقة  القانون  دون  تطبيق  القضية  وقائع  على  صحيح  كل 

و  إلىلتفات  الإ للموارد   الوقت التكاليف  واضح  إدارة  سوء  ايةقتصاد الا  هو  ويصاحب  الدقة  .  في  لزيادة 

 151.، لأنها تستلزم إجراءات قانونية تستغرق وقت ا أطول وأكثر قيمةاجتماعيةف تكالي
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 يجب أن تتخذ المحاكم قرارات مهمة بشأن تخصيص الموارد التي تتناسب مع طبيعة القضايا المعنية.ف

المُصاحبة   والتكلفةللدقة القضائية   جتماعيةالاعي ا على الموازنة بين القيمة  جتما إ   تعتمد درجة الدقة الأمثلو

ما    لها، الدقة  وعادة  وبتكلفةالقضائية  تأتي  معينةلكن  ،  نقطة  من    بعد  أقل  للدقة  الحدية  المكاسب  تكون 

وبذلك يمكن القول أن أهمية التناسب في التكاليف وأهمية قرارات   ،التكاليف السائدة التي تم التضحية بها

ا في الفقه القانوني التقليديتحولا  كبيتخصيص الموارد يشكل    . ر 

بمعنى أنه قد   ،الوقت   رتبط بمنفعة التعويض بمرورُُ هناك خلل مالقضائي، ف  هناك تكاليف كبيرة للتأخير و

من حيث   قرار صحيح بعد عشر سنوات من وقوع الحادث مفيد ا للطرف المضرور  إلى لا يكون الوصول  

إن مقدار الوقت الذي تخصصه المحاكم لقضية واحدة يعني أن الشكاوى الأخرى لا    152. قيمة التعويض 

  ،شكاوى أخرى أبد ا  إلى  الاستماعم  ، لن يت ربما الأهم من ذلك، والواجب. علاوة على ذلك  هتمامبالاتحظى 

كلف للغاية. الحقيقة مع يقين كامل هو هدف مُ   إلىالوصول  يعتبر  و  المحكمة أبد ا.  إلىديمها  لن يتم تق  لأنه

قرار ال  إلىية الوصول  احتمالد من  ستثمرة تزيزيادة الموارد المُ   القائل بأن  الافتراض فبالرغم من معقولية  

من واجب الدولة يكون  ،  على ذلك  ات. علاوة  ستثمارلهذه الاأن هناك عوائد حدية متناقصة    إلا،  صحيحال

عديدةتخصيص   قطاعات  بين  بكفاءة  بممواردها  والتعليم،،  والدفاع  الصحة  ذلك  في  أن  و  ا  الواضح  من 

الأخيرة   الموارد   تعانيقد  القطاعات  نقص  لمحاووذلك    ،من  الوصول  نتيجة  ثمن(   إلى لة  )بأي  ،  الحقيقة 

، حيث يمكن تخصيص هناك مضيعة لرأس المال البشريوهذه الأموال بشكل مختلف.    حيث يمكن إنفاق

لكن  ولأنشطة الأخرى.  جميع الأطراف الأخرى بشكل أفضل في ا الوقت الذي يقضيه المحامون والقضاة و

والمحامين الخصوص ، على  المستفيدون جه  هم  هياك  ،  داخل  الضعف  هذا  المحاكممن  على   153.ل  وبناء  

تي من شأنها التقليل من جرائية المن الأليات القانونية الإ   يمكن القول أن الدعوى الجماعية قد تكون  ،ذلك

و القضائيأعيوب  النظام  في  القصور  صحيح.إوذلك    ،وجه  بشكل  تطبيقها  تم  الجوانب  و  ذا  لتحليل 

 المباحث التالية:  إلىفقد قسمنا هذا الفصل  ،ية للدعاوى الجماعيةقتصاد الا

 .يةقتصادالاالدعوى الجماعية على الكفاءة  أثر المبحث الأول:

 .نتاج السلع العامةدور الدعوى الجماعية في إ المبحث الثاني:

 .ية في الدعاوى الجماعيةقتصادالاالتكاليف الفوائد و المبحث الثالث:

 التنازل عن الدعوى الجماعية.يات اقتصادالمبحث الرابع: 

 ية. قتصادالاذ التشريعات نفاالخامس: دور الدعوى الجماعية في إالمبحث 
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 ية قتصادالاالدعوى الجماعية على الكفاءة  أثرالمبحث الأول: 

الدعوى الجماعية   معرفة أثار  من أجلية  قتصاد الاوالكفاءة    يقتصاد الاأدوات التحليل    استخدام  من الممكن

والنظام  اعلى   القضائي  اي  قتصاد الالنظام  وعموم  علم  .  يقدم  الخصوص،  وجه  طريقتين    قتصاد الاعلى 

يمكن خلاله  من  الذي  بالأسلوب  الأولى  الطريقة  تتعلق  التحليل.  هذا  مثل  لإجراء  أثر   متكاملتين    معرفة 

هذه الآلية  تحليلي ل  إطاريقة الثانية بتقديم  ق الطرالكفاءة والرفاهية الجماعية. وتتعل  الدعوى الجماعية على

للدعوى الجماعية    التي من خلالها يمكنالظروف والطرق    ، وبالتالي تحديد دراسة كيفية عملهاالقانونية و

احتى يك   ،لكنو.  جتماعيةالاالرفاهة    من  تعزز  أن تحديد الشروط الأولية    ، يجب أولا  ون هذا التحليل مثمر 

الجماعية والدعاوى  للدعوى  التشريعي  التنظيم  فيها  يكون  التي  الظروف  تحديد  بمعنى  غير    الفردية، 

ظيم  فشل التن  إلىيجب أن نحدد السياق الذي يؤدي  بمعنى أنه  الين في حماية المدعيين المضرورين.  ُّ فع

 154لإدخال أداة قانونية جديدة.، وهو شرط أساسي  التشريعي في حماية المضرورين

 وشروط تقديم الدعوى الجماعية هي: 

من   (كل مدعيبالنسبة ل)أقل    ات دعاءغالب ا ما تكون قيمة هذه الا، وفردية مجزأة  ات ادعاءوجود   •

اتنطوي   ات ادعاءوجود   ، أوتكلفة التقاضي الفردي  على رفع دعاوى فردية باهظة الثمن. عموم 

قرار ذات )مقاس   ،الصادر من المحكمة  ات الفردية حتى يكون القراراءدع التجانس الكافي بين الا •

 بها.   لتزامالان من متابعة الدعوى الجماعية ون المدعيي مكّ ، وهذا التجانس يُ واحد يناسب الجميع(

،  ات دعاءلذلك لا يتم تقديم بعض الا  ونتيجة  ،العادي  عدم نجاح عملية التقاضى أو سوق التقاضى •

درين على ممارسة حقهم في  ، حتى أن بعض الأفراد غير قاموضوعيتهاعن مدى    بغض النظر

 التقاضي. 

 عملي ا لحل المشكلات السابقة.  لا  عدم وجود تنظيم تشريعي  يقدم بدي •

العملية  إن على    الفائدة  تتوقف  الجماعية  الظروف  ،معينة  ظروفللدعوى  هذه  لا   ومن ضمن  التي  تلك 

ذلك بسبب عدم  مارس بشكل غير كامل، وتُ أنها  ررة بموجب القانون، أو  قعض الحقوق المُ تمُارس فيها ب

يفرضهالتوافق   ما  والحواف  بين  النظرية  الناحية  من  للإالقانون  للأفراد  المقدمة  المادية  هذه ل  نصياعز 

االقوانين. و  المثال على سبيل  ، فقتصاد الاالجديد على فقه القانون و  مثل هذه الظروف ليست بالأمر  ،عموم 

،  ممارسته   إلىبالضرورة    متلاك الحق لا يؤديفي حالة حقوق الملكية. فمجرد إ  أيض اهذه الظروف    تظهر

من عدم    وهذه الحالة تخلق نوع  155. جتماعيةالافعالة من الناحية  كانت هذه الممارسة ملاءمة و  حتى ولو

، تحدث الحالة السابقة للملكية، على سبيل المثالوبالنسبة  مكتملة.    ، وتجعلها غيرارية في القوانينستمرالا

عندما يكون هناك بعض العيوب في السوق )مثل عدم    ، أواك تجزئة مفرطة لحقوق الملكيةعندما يكون هن

  إلى، مما يؤدي  المعاملات   تكاليف عملية التبادل أو  ارتفاع  إلىوالتي تؤدي    ، (وجود سوق منافسة كامل

 السوق.في فشل 

ا التكاليف وتشجيع إعادة والتي    ،لحل في عملية إعادة تنظيم مؤسسيةويتمثل  ينتج عنها تخفيض في هذه 

تخصيص الحقوق حتى ولو بطريقة قسرية في بعض الأحيان. ومن الأمثلة على ذلك تجميع الحقوق في  
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ي  156، ختراعبراءات الا  تحادات أو ا  حالة مجموعات  لملكية  تم أنشاءها لوأنظمة الترخيص الإلزامية التي 

أوالفكرية الا   المؤسسات   ،  مكافحة  مجال  في  وكذلك  حتكارالعامة  الخاصة  نزع،  للمنفعة   الأراضي 

خلال    ،وبالتالي  157.العامة "ح  اعتبارمن  أصحاب  هم  المضرورين  عملية  المدعيين  في  ملكية"  قوق 

محددة يشتملتقاضي  قد  والتي  تتجاوز على  إنفاذها    ،  الفردية    تكاليف  تفسير  المتوقعةالمزايا  يمكننا   ،

ا لذلك المتبع في عملية   ا قضائي ا مشابه  التجمعات بالنسبة    تحادات أوالإالدعوى الجماعية كنظام يتبع مسار 

عالملكيةلحقوق   الفردية  الحقوق  تجميع  أي  غير،  الحقوق  هذه  ممارسة  تكون  السوق    ممكن  ندما  في 

( محدود(القضائي  بشكل  ممارستها  يتم  الظ  ،أو  الملاءمةبسبب  غير  الصافية    روف  الفائدة  تجعل  التي 

 للدعوى الفردية سلبية. 

بين    مصحوبة بتكاليف التنسيق  ،، تتمثل هذه الظروف غير العادية في تفتت الدعاوى الفرديةوبشكل عام

، (المطالبات الصغيرة ب الفردية )ما يسمى    ا تتمثل في الحجم المحدود للتعويضات ، كممجموع المضرورين

او  ،عليهوالمدعى    التكافؤ بين المدعينعدم  في    أيض او القدرة على و،  المعلومات   توافرمن حيث    خصوص 

التقاضي مخاطر  توافرإدارة  ومدى  تجمعات  بالتاليوالمالية.  الموارد    ،  إنشاء  فإن  الحقوق،    الفردية   من 

الي الوصول لهدف تحقيق  وبالت  ،ية أو وسيلة التقاضي الأقل تكلفةتقن  إلىيمكّن المضرورين من الوصول  

 العدالة. 

الكفاو الإنتاجيةتتعلق  ا  ءة  والطلب بتحقيق  العرض  بجانبي  يتفق  لعدالة  القضائية  السوق  في  أنه  حيث   ،

الدعوى   ، تسمحفي الواقع ذلك لأسباب مختلفة.يتم ، وإن كان ( مع ا على تحقيقهاالطلب العرض والجانبين )

بظهو بالجماعية  يسمى  ما  في  القضائي  قتصاد الار  الحجم  وفورات  الطلب  جانب  في  عنه  ينتج  والذي   ،

نخفاض التكاليف الفردية مع  إ  إلىلمطالبات الصغيرة التي تؤدي  وذلك من خلال تجميع ا  ،عملية التقاضي

افي جانب العرض هناك    ،من ناحية أخرىو  158تزايد عدد المدعين.  نخفاض في التكاليف إذا كانت ا  أيض 

ت بعملية  تسمح  الفردية  المطالبات  للموارد الإ  الادخارجميع  الدعاوى    ،جمالي  على  ستنفق  كانت  التي 

المتعددةا إلفردية  يتم  ألا  بشرط  الدعاوى  ،  عدد  في  بزيادة  التجميع  عملية  توفرها  التي  المدخرات  هدار 

 .القضائية

أخر  ، ذلك  إلىضاقة  الإ ب جانب  الكفاءة  يوجد  للدعوى قتصاد الاطبيعة  بال  مرتبط  يةقتصاد الا  من  ية 

 ،العدالة. في الواقعية وقتصاد الاصالح المختلفة لتحقيق الكفاءة  التوفيق بين الم  إلى، والذي يهدف  ماعيةالج

، أن يقدم مجموعة من الحوافز المتميزة يتعين على نظام الدعوى الجماعية، إذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح

 ، وجبر الضرر المخرجات في ربح للمحامي وتتمثل هذه فة،ت مختلخرجاالتي تتفق مع ا على إنتاج ثلاثة م

بالمدع  لحق  اليينالذي  وتحقيق  إردع  ،  يمنع  باالذي  ضارة  أعمال  أي  في   ،لمجتمعرتكاب  الأخذ  )مع 

الر  عتبارالا التكلفة  أن  من  يقلل  نظرنا  إ  ،جتماعيةالا دع  الخ   إلىذا  الأثار  ناحية  من  التكلفة  ارجية هذه 

 ية(.قتصاد الات ية للتعاملاالسلب

بالمضرورين وبين   فيق بين المصالح الفردية الخاصةالدعوى الجماعية في التو  عنى آخر، يتمثل دوربم

لل الجماعية  طريق  مجتمع المصلحة  عن  وذلك  لمحامي   المرور  أو  استخدام،  الخاصة  المصلحة  خلال 

، الذي يتولى  اميعية. وبالتالي فإن الدعوى الجماعية تعتبر من السلع الخاصة بالنسبة للمحالدعوى الجما 
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وتسيير  دور تحريك  في  الأعمال  الجماعية  منظم  تهدف  الدعوى  بدورها  والتي  على    إلى،  الحصول 

، إلا أنه لا يمكن إنتاجه  له تأثير في النهاية على كل مضرور  على الرغم من أن هذاو  159تعويض للضرر.

ا، وبالتالي يأخذ شكل سلعة عامة. وكسلعة عامة محلية لجميع المدعيينإلا   نقل تكلفة الفعل    ، يعتبرأخير 

، إعادة تأسيس مستوى أعلى من الردع  إلىالمدعى عليه من العوامل التي تؤدي    إلىلمدعيين  الضار من ا

ى بالكفاءة الديناميكية  أن هذا الردع  يتعلق بما يسم  ،إنتاج سلعة عامة. ومن الجدير بالذكر  إلىمما يؤدي  

 .أساسية في الإنتاج الأمثل للسلع الأخرىثابة أداة يكون بم ،زمني معين ، لأن وجوده في إطاربشكل عام

او في  و  ،ية المختلفةقتصاد الامن المصالح  على تعزيز العديد    تعمل الدعوى الجماعية كألية قانونية  عموم 

 ، يةقتصاد الاالخارجية السلبية للتعاملات    الأثار  استيعاب ية عن طريق  قتصاد الاالوقت نفسه تحسن الكفاءة  

 160لية التقصيرية في التقليل من حوادث الضرر.والفعال لقانون المسؤ  وروكذلك تأكيد الد 

 العامةنتاج السلع إالدعوى الجماعية والمبحث الثاني: 

ذلك و  ،معينة  أو دعوى  ادعاءحقوق الملكية في    عادة تنظيمتعمل الدعوى الجماعية على إ  ،قولكما سبق ال

ة  استعاد يتم    ،لجماعيةي الدعوى االة. بمعنى أنه من خلال ممثلُّ ي فععملية تقاض   إلىمن أجل الوصول  

 فكرة الردع.وتعزيز  ،العدالة إلىول وبالتالي تسهيل الوص. الجماعية رفع الدعوىالحافز لدى المدعين ل

للتحليل  الأ  نااستخدمإذا  و التقليدية  تفسيريقتصاد الادوات  يمكننا  الجهات    الإنتاجية  الأدوار  ،  لمختلف 

حيث يكون    ،بعض الفرضيات   ، يمكننا تصورن أجل التبسيطموالفاعلة المشاركة في الدعوى الجماعية.  

الضرر مسبب  اللازمة  وحده  لدى  العناية  بذل  على  الضرر القدرة  سبب  الذي  النشاط  مستوى  ويكون   ، 

أفضل  النطاق  واسع بشكل  معه  التعامل  يتم  وبالتالي  المفترضة،  المسؤولية  نظام  خلال  من    ،من  والتي 

الضرر تكلفة  عليه  المدعى  يتحمل  مستوى  الحادث   أو   خلالها  من  عن  النظر  بغض  بذلت ،  التي  العناية 

إ  الاحتياطات و وتُ التي  و  افق  خذت.  القانون  المسئ  ،قتصاد الالنظريات  قاعدة  مع  تعتبر  المفترضة  ولية 

الكامل و  ،التعويض  تكاليف  بين  يوازن  الضرر  في  المتسبب  الشخص  تجعل  التي  القواعد  فوائد من 

العناية  الاحتياطات  الحافزوبذل  تعطيه  وبالتالي  بذل    ،  واللازمة.على  الفعالة  الكامل  العناية  التحمل  إن 

 الفائدة   لبذل العناية تتساوى مع  جتماعيةالاتجعل التكلفة الحدية    ،عن طريق مسبب الضرر  لتكلفة الضرر

 161.المتوقعة للحوادث  جتماعيةالا بالتالي تسمح بتقليل التكلفة ، و جتماعيةالاالحدية 

 )الفئوية(  جماعيةفي توفير السلع ال الدعوى الجماعية دور : أولاً 

(  Clubية )قتصاد الايتوافق مع ما يسمى في النظرية    ،(Class)  أو فئة  ن تنظيم المدعين في مجموعةإ

  المشاركة في عنصر أو أكثر من متبادل من  مجموعة من الأفراد يستفيدون بشكل  وهذا يعني أن    ،جماعة

تشملبعض   والتي  الإنت  العناصر  الأعضاءتكاليف  مشاركات  أواج،  المنافع  السلع  ،  المزايا و  ذات 
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تكوين  لولا  نتاجهان ليتم إوالتي لم يك   ،سلع معينة  استهلاككذلك تأكيد  نتاج وعنه إ  وهذا ينشأ  162الحصرية. 

الفئوية  السلع الجماعية. فذه الجماعةه ولكنها ليست    ،( هي سلعة ذات منفعة حصريةClub Good)  أو 

الجماعة لأعضاء  بالنسبة  تنافسية  عامة  المنفعة    )الفئة(.  سلعة  متناقصة  سلعة  هي  وبالتالي 

(Congestible)،    السلعة هذه  من  المستفيدين  الأعضاء  عدد  في  الزيادة  أن  بالسلب بمعنى  تؤثر  سوف 

 163في مرحلة ما.الأخرين  الأعضاء عليها على المنافع التي يحصل

ة الحصول استعاد تتمثل في (  Club Good))الفئوية( ن السلعة الجماعية فإ ،ةأما في حالة الدعوى الجماعي 

العدالة عل   ،على  الضاروالحصول  الفعل  الناتج عن  التعويض  إى  يتم  والتي  بين  ،  طبيعي  بشكل  قتسامها 

، إلا  في نهاية الأمر  ةخاصسلعة  على الرغم من أن التعويض  و الأفراد الأعضاء في الدعوى الجماعية.  

بالتصرفات    وفق ا للفقه الخاص و.  )فئوية(  عد سلعة جماعيةت  تقديمه لمجموعة من الأفراد و   إنتاجه  عملية  أن

لا  الجماع وية،  الجماعي  التقاضي  سلعةيعتبر  المضرورين   التعويضات  للأشخاص  بالنسبة  تنافسية 

الدعو يتم رفع  الجماعية)المدعين( عندما  التصديق   ولكن تعتبر  ،ى  يتم  سلعة ذات منفعة حصرية عندما 

  164على الدعوى من القاضي. 

الجما  اعتبارو لهالدعوى  هنا  حصرية  منفعة  ذات  سلعة  ناحيتي   دور  عية  من  لنظرية   ،أولا    ن.مهم  وفقا 

الجماعية مطل   تعتبر   ،التصرفات  الخاصية  توفيرهذه  أجل  من  الدعوى  لمناسب  ا  الحافز  وبة  لأعضاء 

  ، ثاني ا (.  Free-Riderمشكلة الراكب أو المستفيد المجاني )   نه من الممكن ظهورحيث أ  ،ار فيهاستمرللا

أو الحصرية  التن  ستبعاد الا   خاصية  يميز  الذي  العنصر  التشريعيهو  التنظيم  القضائي عن  لأنه في    ،ظيم 

الا  وجود خاصية  عدم  الجميعستبعاد حالة  تشمل  أن  للدعوى  يمكن  التنظيم  ،  عن  تختلف  لا  يجعلها  مما   ،

الإشارة  و  165التشريعي.  التشريعي  إلىتجدر  التنظيم  فشل  هنا  نفترض  الدعوى    أننا  أهداف  تحقيق  في 

بحالجماعية بالضر،  يعني  أن  دون  والتقاضي  التشريعي  التنظيم  بين  مقارنة  أي  يمكن تصور  ورة  يث لا 

  166. لتنظيم التشريعيا  ستخداملاوجود نتيجة سلبية 

بشكل جزئي    ركة في االدعوى الجماعيةالمشا  اختيار، يتم تحديد  التصرفات الجماعية التقليديةبالمقارنة ب و

قِب الضرر، حيث  من  في  المتسبب  إ  أنه ل  في  من  يجاد يتسبب  محددة  الضحايا    مجموعة  أو  المضرورين 

، أي يحدد صديق على الدعوى، ثم يتم تنقيح هذه المجموعة لاحق ا من قبل القاضي الذي يقوم بالت المحتملين

لعدد   احد    يضع لوفغير المأ  هذا الإجراءو  167.الجماعي  أولئك الذين لهم الحق في المشاركة في التقاضي

الدعوى في  مشكلالأعضاء  تمثل  والتي  المحتملة  الكبيرة  الأعداد  لتقليل  مفيد  فهو  وبالتالي  بالنسبة  ،  ة 

الجماعية.   ذلك  وللتصرفات  دوربعد  الجماعية  اختيارقاعدة    يأتي  الدعوى  من  تسمح    ،الخروج  والتي 

ا، مما يقدم التنقيح لأعضاء الدعوىبإجراء المزيد من  ، كما  ن المضرورين. في الواقعلمدعيخيارات ل أيض 

الخروج  و  نسحاب عن إرادته في الا  لكل عضو في الدعوى الجماعية الحق النهائي في التعبير  ،سبق القول
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الجماعية. الدعوى  الذي  و  من  الإرادة  عنصر  على  الحل  هذا  يحافظ  عضوية  عتبر  يبالتالي  في  ميزة 

 .  ختيارهذا الابالضرورة ستنتهك لو لم يتوافر ت ، والتي كانالتصرفات الجماعية

قاعدة  ذلك  إلىضافة  بالإ  تتيح  الدعوى    اختيار،  أن  على  للتأكيد  معقولا   ا  فحص  الدعوى  من  الخروج 

الفردية. الحقوق  لحماية  المناسب  الحل  الواقع الجماعية هو  الحل  في  الجماعية هي  الدعوى  تكن  لم  إذا   ،

لحماية   كانت  )  ينضرورالمالأفراد  الأمثل  إذا  غير صحيح  اعتماد أو  فسيظ(  الدعوى  أ،  أعضاء ل  مام 

وبالتالي يقدم    .من ذلك  التقاضي الفردي بدلا    اختيارو  ،عدم المشاركة في الدعوى  اختيارالدعوى فرصة  

التن من  نوع ا  الحل  المختلفةهذا  التقاضي  تقنيات  بين  وافس  يضمن  ،  ثم  للأفراد  الحل  من  الأفضل 

 أي تعظيم الفائدة الصافية المتوقعة للأفراد الأعضاء في الدعوى الجماعية.   ،المضرورين

، لتصرفات الجماعية، مقارنة بالصعوبات التي أبرزتها نظرية اأن الدعوى الجماعية  من المهم ملاحظةو

مقبول بشكل  إدارتها  يمكن  حالة  أو  ،تمثل  أعضاء  تجمع  عليهم    لأنها  وقع  متشابهين   ضرر مضرورين 

الأضرار، لا  ، لأنه في حالات التباين الكبير للضحايا وها الممارسة القانونيةتدعمهذه الملاحظة  مماثل. و

 168.يكون لديهم الإمكانية لإبطال الدعوى القائمة بالفعل ، أويصادق القضاة على الدعوى 

ر من الأفراد من لتمكين عدد كبيهي وسيلة مهمة    ،جرائيةالدعوى الجماعية كأداة قانونية إ  والخلاصة أن

الجماعية الحقوق  م  ،تنفيذ  تمكينهم  عامةوبالتالي  كسلعة  العدالة  على  الحصول  على  و  ،ن  الحصول  من 

نتاج هذه السلع أن إ  إلىتجدر الإشارة  تعويض للضرر كسلعة جماعية غير تنافسية ولكنها قابلة للتجزئة. و 

غير قابلة    من وجود عناصر  تنشأ  يات الحجم الكبيراقتصاد   لأن  ،ن غير ممكن بدون الدعوى الجماعيةكا

والتي تأخذ شكل   ،إنتاجية واسعة النطاق  مجموعة، لا يمكن حلها إلا من خلال إنشاء  للتجزئة في الإنتاج

 الجماعية. أعضاء الدعوى في حالة الدعوى 

 في الدعاوى الجماعية  يةقتصادالاالفوائد والتكاليف المبحث الثالث: 

و تكاليف  لها  الجماعية  القضائية  الدعاوى  والفوائد سنحو.  اجتماعيةفوائد  إن  التكاليف  تلك  تحديد    ، اول 

صافية من دمج الدعاوى    اجتماعيةبه القانون في تحقيق أكبر فائدة  الذي يمكن أن يلع  وكذلك توقع الدور

واحدة.   جماعية  دعوى  في  المتشابهة  الفوائد  والفردية  بعض  أن  القول  المقتصاد الايمكن  من  ية  حتملة 

واضحة  الجماعية  المدعّ  ،الدعاوى  من  لمجموعة  تسمح  أنها  المتشابهحيث  القانوني  الموقف  ذوي  ،  ين 

يدعون   أووالذين  الفعل  نفس  بسبب  جميع ا  تتضررو  أو  أنهم  عليه  المدعى  بها  قام  التي  المدعى    الأفعال 

دمج  عليهم أو  لتوحيد  والمبررادعاء،  واحدة.  جماعية  دعوى  في  الفردية  لرفع قتصاد الا  اتهم  البسيط  ي 

 169.الاندماجة ية التي تنتج من عمليقتصاد الاهو تحقيق وفورات الحجم  ،اعيةدعوى جم 

بسبب تناول بعض الأدوية التي تنتجها الشركة  عليهم  ضرر  وقوع    اعوأن نتخيل أن الف مريض يدّ ولنا  

ى فردية مستقلة ضد المدعى  المدعى عليها. ففي حالة التقاضي الفردي سيكون هناك سلسلة من الف دعو

، ن مختلفةتداول من قبل هيئة محلفي ، والتتطلب مجموعة جديدة من المذكرات   وكل دعوى منها قد   ،عليه

متطابقة   أدلة  ك  إلىوتقديم  ذلكحد  عكس  على  جماعية    ،بير.  دعوى  في  الفردية  الدعاوى  دمج  يسمح 

وبالإ واحدة  محلفين  بهيئة  الشهود ستعانة  من  واحدة  المسؤولية  مجموعة  حول  واحدة  ومداولة   ،
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والوووالتعويضات.   والخسائر  الطبية  والحالات  والأعمار  المواقف  تختلف  الأخقد  المرتبطة  قائع  رى 

ا  ختلاف ابالمدعّين ا الدواء أدى هذا  وأن تناول    ،الذي أنتجه المدعّى عليه  ، لكن إثبات أنهم أخذوا العقاركبير 

نعقاد المحاكمة الف مرة مختلفة من إ  إلىليست بحاجة    ( بين المدعّينردود الفعل المشتركة )العكسية  إلى

 170أجل تحقيق العدالة.

 للتقاضي من خلال الدعوى الجماعية  جتماعيةالاالفوائد : أولاً 

يمكننا التفرقة بين    ،فية للدعوى الجماعية بطريقة أفضلالإضا  جتماعيةالابعض الفوائد    استيعاب من أجل  

الد  من  ا  تمام  مختلفتين  للمتقاضينمجموعتين  بالنسبة  الجماعية  قيمة  أولا    :عاوى  ذات  جماعية  دعاوى   ،

 ، دعاوى جماعية ذات قيمة سلبية متوقعة بالنسبة للمتقاضين. ثاني اوقعة بالنسبة للمتقاضين. ويجابية مت إ

 توقعة يجابية المُ الدعاوى الجماعية ذات القيمة الإ .1

عض لكل  الإبالنسبة  القيمة  ذات  الدعوى  أعضاء  من  المتوقعةو  ضد يجابية  فردية  دعوى  رفع  يعتبر   ،

تهم ضد نفس المدعى  ادعاء يان قويان لتوحيد  اقتصاد ، هناك سببان  لكني. واقتصاد   المدعى عليه لها مبرر

إ الذي  أولا  عليه  الأخطاء.  نفس  يوفررتكب  الحجم    ،  وفورات  التقاضي من خلال  تكاليف  )وهناك الدمج 

من التكاليف  في الحد  توحيد الدعوى    يتسبب ،  ثاني ا(، و ية المرتبطة بهاقتصاد الا أشكال أخرى من الكفاءة  

 171الخارجية المرتبطة بسلسلة الدعاوى الفردية بشأن نفس المسائل القانونية. 

الدعا أولاً  تسمح  الحجم،  وفورات  بتحقيق  الجماعية  المخصصة وى  الموارد  تكلفة  إجمالي  أن  حيث   ،

عند  للتقاض أقل  تكون  القضايا  جميع  في  موحد   اتخاذ ي  أو    إجراء  الفردية  القضايا  من  سلسلة  في  منه 

ال تقديم  مفاوضات  في  أو  المحاكمة  قبل  ما  توجد طلبات مزدوجة في مرحلة  أنه لا  البديهي  تسوية. ومن 

 .الأدلة في مرحلة المحاكمة

في    ستثمار( للمدعّين بالا قد تسمح الوفورات في تكاليف التقاضي )بما في ذلك مرحلة ما قبل المحاكمةو

فرص    إلى  ستثماريؤدي هذا الا  ما  قضية أكثر فعالية مما سيفعلونه في سلسلة من القضايا الفردية. وبقدر

للتركيز بالا  متزايدة  الجديرة  القضايا  بقهتمامعلى  الفوائد  ،  من  فائدة  يعتبر  ما  للدعاوى   جتماعيةالادر 

 172الجماعية.

ناحية أخرى بين المدعين والمدعى    ، يمكن أن تكون الدعوى الجماعية أداةمن  لتكافؤ فرص المخاصمة 

أو عندما    عليه  عليهم  المدعى  لصالح  المخاصمة  عملية  ترجيح  يمكن  أنه  هنا  والفرضية  عليهم.  المدعى 

المدعى   كان  إذا  يحدث  نفس الأضرار. وهذا  يدعون  الذين  الأفراد  المدعين  عليه  تكون هناك سلسلة من 

 المدعى عليه كطرف متكرر ، فالعام دعاءم لديهم نفس الا، وجميعهالأفراد  يتوقع سلسلة من المحاكمات من

بالتالي سيكون لديه  ، ومن المحاكمات نتيجة لهذه السلسلة    الكثير  يمكن أن يخسر  في كل الدعاوى الفردية

الفكرة هنا أن المدعى عليه قد يكون  . ورفع أولا  بقوة في كسب القضايا الفردية التي تُ   ستثمارحافز قوي للا

مما سيفعله كل مدعي على حدة.    من الدعاوى التي ترفع أولا  في كل حالة    بكثير للإنفاق أكثر  استعداد على  

يدة ية متزا احتمالذا من شأنه أن يعطي المدعى عليه  ، فهثبات العوامل الأخرى  فتراض تساوي أومع إو
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لصالحه المبكرة  القضايا  التقاضيوهذه    ،لكسب  عمليات  تثبط  قد  تأتي    الفردية   النجاحات  وهنا  اللاحقة. 

تجنب الميزة    إلىفي دعوى جماعية واحدة    الاندماج حيث يؤدي السماح للمدعّين ب ،فائدة الدعوى الجماعية

 .التي كان سيحصل عليها المدعى عليه

الفو هذه  أن كل  الملاحظ  تحقيقها من خلال  ومن  يمكن  كان  الأفراد   الاتفاقائد  المتقاضين  بين   ،الطوعي 

، كان من الممكن سبيل المثال  علىف بدون أي آلية قانونية رسمية لإنشاء دعوى جماعية والتصديق عليها.

حيث   ،الاتفاقو  الاجتماع خلال استراتيجيعلى    ،المبدأ  من  من  الحجم  وفورات  ستحقق  التي  التقاضي  ة 

في    تطوير للإثبات  مشتركة  وخطة  المحاكمة  قبل  ما  معينةالمحاكمةمرحلتي  ألية  وتنظيم  لتقديم    ، 

 173تسويات بين أعضاء الدعوى الجماعية.   على خطة لتقسيم أي تعويضات أو  الاتفاق، والمطالبات 

ذلكو تكونمع  أن  المحتمل  من  هذا    ،  لتحقيق  المعاملات  و  الاتفاقتكاليف  باهظة.  لذلكالطوعي  ،  نتيجة 

غير  من  المدعي  يبدو  من  جماعية  لدعوى  الطوعي  التنظيم  تنفيذ  القانوني  المحتمل  الموقف  ذوي  ين 

لديهم قضاي  ،المتماثل الدعاوى الفرديةوالذين  قد تستمر  لذلك،  إيجابية متوقعة.  قيمة  ذات  بتكلفة   ، ولكنا 

للموارد   أعلى  عل  جتماعيةالاإجمالية  سيكون  على  مما  للتغلب  طريقة  هناك  كانت  إذا  الحال  تكاليف يه 

التي تقوم بتوفير    ا بالضبط هو الحال بالنسبة للدوليجاد وسيلة تقاضي جماعية. وهذ المعاملات الخاصة بإ 

الجماعية.  الدعوى  على  التصديق  إجراء  خلال  من  الدعاوى  لدمج  المعاملات  تكاليف  لخفض  إجراء 

المدعى عليهم بسبب   ت قيمة إيجابية متوقعة ضد نفس المدعى عليه أو بذلك لمن لديهم دعاوى ذا  يسمحو

هذا له فائدة و  منخفضة نسبي ا.  اجتماعيةأن يرفعوا قضاياهم بتكلفة خاصة وحيث يمكنهم    ،أضرار مماثلة

 أخرى في ردع المخالفات. اجتماعية

تجنب   إلى، قد يؤدي دمج الدعاوى الفردية ذات القيمة الإيجابية المتوقعة في دعوى جماعية واحدة  ثانياً

بسبب سلسلةا تنشأ  قد  التي  الخارجية  الفردية  لتكاليف  المثالف  .المحاكمات  سبيل    100أن  نفترض    ،على 

ا. وكل فرد من  ضرار جراء تناولهم دواء صنعته شركة أدوية مدعى عليهألف شخص يدعون أصابتهم  بأ

ملايين   6تعويضات جبرية وعقابية بمبلغ    إلى، ويسعى كل واحد  لأطراف المتضررة يرفع دعوى فرديةا

و فرصة  ن جنية.  لديها  فردية  دعوى  كل  أن  للنجاح.    60فترض  المائة  تأمين  ،  أيض اوفي  أن  نفترض 

  50أن أصول الشركة تبلغ قيمتها  ، وجنيه  مليون  50الأدوية مُحدَّد بمبلغ   المسؤولية التقصيرية تجاه شركة

 .مليون جنيه أخرى

عددها   البالغ  المصابة  الأطراف  لجميع  المتوقعة  القيمة  إجمالي  يكون  ×    0.6هو    100.000وبالتالي 

 التعويض   أحكامالمبلغ الإجمالي المتاح لتغطية جميع  ه.  مليار جني  360ملايين جنيه =    6  ×  100.000

، حتى يسمح  جنية  مليار  360المتوقع البالغ قيمته    لتزامالاة  مساوي ا لقيم، وهو ليس  همليون جني   100هو  

بمروراستمرب الفردية  الدعاوى  في  الأحكام  الظروف  ار  هذه  ظل  في  يستنفد الوقت.  أن  المرجح  من   ،

  ، تاركين البقية من المدعين بلا جميع الموارد المتاحة  الذين رفعوا الدعاوى الفردية أولا  المدعون القلائل  

 .مبالغ متاحة للتعويض 

تجنب   إلى  100.000دها  الدعوى الجماعية لدمج جميع الدعاوى البالغ عد   استخدامولكن يمكن أن يؤدي  

وى على  ، يمكن أن يوافق أعضاء الدععلى سبيل المثالفوالمعروف باسم التمويل المحدود.    هذا الموقف
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للا المتوقعة  القيمة  أو  بي  -جنيه    مليار  360  -ات  دعاءتقسيم  الصيغ  لبعض  وفق ا  الدعوى  أعضاء  ن 

محدود  حالة  وجود  حالة  في  أنه  ويلاحظ  التمويلي المعادلات.  لة  يمكن  التص،  الدعوى  عملية  على  ديق 

الدعوى أنه قد يكون هناك أن تحل المشكلات التي قد تنشأ إذا أدرك أعضاء    المحكمةالجماعية من قبل  

ويكون هناك تدافع للتقاضي ليكون المتقاضي الأول له أولوية    ،المتأخرينوم للمدعين  قليل أو معد   تعويض 

 .الحصول على التعويض أولا  

 توقعة بالنسبة للمتقاضين الدعاوى الجماعية ذات القيمة السلبية المُ  .2

الآن   المدعين  إلىننتقل  من  كبير  عدد  يوجد  حيث  الثانية،  مدعيو  الحالة  متوقعة   كل  سلبية  قيمة  لديه 

الفردية. فرضيتين  للدعوى  هناك  أن  ملاحظة  المهم  ا  تمختلف   ومن  تمام  هذه  عندما  ين  أعضاء  لدى  يكون 

القيمة السلبية المتوقعة   اتنشأ فيه  ى هي التيلأولالفرضية ا  متوقعة.  المجموعة مطالبات ذات قيمة سلبية

وحتى  لا توجد إصابة قابلة للتعويض(.    من أي أضرار )أو  يلكل دعوى نتيجة أن كل من المدعين لم يعان

ات يجب على أي دعاءهذه الاو  ،ات أي أساس قانونيدعاءلهذه الا  فلن يكون   لو كانت تكلفة التقاضي قليلة 

داء  ق عليها. وغالبا لا تؤدي آلية الدعوى الجماعية أعدم التصديو   نظام قانوني يعمل بشكل جيد تصفيتها

 .ات التي ليس لها أساس قانونيدعاء، الاتشجع، في الواقعالعكس قد  على،  هذه التسويةجيد ا للغاية في 

قد كل عضو  يكون  أن    هي  الجماعية ذات قيمة سلبية متوقعة  الدعاوى  ايكون فيه  ة التيالثاني  الفرضيةو

  توقعة للدعوى نتيجة لذلك، فإن القيمة المُ صغير نسبي ا. و يكون  ولكن حجم الضرر    عانى بالفعل من ضرر

هذا النوع    إلىغالب ا ما يشُار  . و أقل من تكلفة تقديم الدعوىتكون    ح مرتفع ا جد االنجا  احتمالحتى إذا كان  

  حتكار مكافحة الافي الأوراق المالية و  الاحتيالينشأ عادة  في  و   ،دعاوى على أنه دعوى قليلة القيمةمن ال

 174.حماية المستهلكالخاص بوالتقاضي 

تلكن  و من  تمكينهم  المدعين من خلال  هؤلاء  القانوني مساعدة  للنظام  دعوى جماعيةيمكن  ذلك و  كوين 

من    أنفسهمات القيمة القليلة لتنظيم  أن التكاليف التي يتحملها أعضاء الدعاوى ذ هو  الأول  السبب    ،لسببين

الثانيو.  المدعى عليهم تكون مرتفعة  من المدعى عليه أو  أجل الحصول على تعويض  بدون  أنه    السبب 

فإن الخطأ الذي تسبب فيه المدعى عليه أو المدعى عليهم لأعضاء    م دعوى جماعيةمساعدة القانون لتنظي 

يمكن أن   ،منخفضة التكلفة نسبي ا ةبالدعوى الجماعية كوسيلبر السماح لدعوى لا يمكن ردعه. وبالتالي يعتا

 كبيرة.  اجتماعيةيحقق فائدة 

 للدعاوى الجماعية جتماعيةالاالتكاليف : ثانياً

الجانب الأخر تكاليف    على  الجماعية.  اجتماعيةهناك  للتكاليف    للدعاوى  ثلاثة مصادر  نحدد  أن  ويمكننا 

ال  في  جتماعيةالا وهذه  الجماعية.  الدعوى  تشملتقاضي  التقاضي  تكاليف  الوكالة  ،تكاليف  ،  تكاليف 

 175.الخروج من الدعوى اختيارالعكسي و ختيارالتكاليف المرتبطة بالا و

 تكاليف التقاضي .1

 
174 Thomas S. Ulen, The economics of class action litigation, in Jürgen G. Backhaus, Alberto 

Cassone, Giovanni B.Ramelloin (eds.), (2012). The Law and Economics of Class Actions in Europe, 

Edward Elgar Publishing Limited, P. 95. 
175 Deborah R. Hensler  ,Christopher Hodges  ,Ianika Tzankova, (2016). Class Actions in Context: How 

Culture, Economics and Politics Shape Collective Litigation, Edward Elgar Publishing, P.105.  
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ب التكاليف  أن  من  الرغم  علعلى  هي  مما  الجماعية  الدعوى  في  أقل  تكون  متقاضي  لكل  في  النسبة  يه 

 لأنها في الواقع   ،يمة التكاليف في الدعوى الجماعية، ولكن هذا لا يعني تقليل قالفردية للمتقاضينالقضايا  

جميع الأعضاء المحتملين    يمكن أن تكون كبيرة. إن مجرد إدارة التواصل بين أعضاء الدعوى )مثل منح 

الا هو  نسحاب فرصة  الدعوى(  و  من  مالي  والمجمعبء  الأفراد  لأن  وذلك  كبير.  الفرعية  إداري  وعات 

، فيجب أن تكون هناك عادة  لجنة توجيهية للتقاضي  قد يكون لديهم محامون خاصون بهم  داخل الدعوى

تكون غير  ،ومستشار رئيسي أن  يمكن  الفرعية  اللجان  كثرة  البعض.    لأن  بعضها  بعض فمتسقة مع  في 

يكون هناك إجراءات متداخلة للدعاوى الجماعية المقامة ضد نفس المدعى عليه أو المدعى عليهم   الحالات 

التنسيق بين ، وعندما يرغب محامو تلك الدعاوى الممتماثلة وفي نفس التوقيت   بسبب أضرار ختلفة في 

 تكون تكاليف هذا التنسيق كبيرة.  ،القضايا

او بمأخير  الجما،  الدعوى  على  التصديق  تطويرعيةجرد  يجب  عليها استراتيجي  ،  والموافقة  المحاكمة  ة 

القاضي. ومن بين  تثار في هذا الصدد   بمساعدة  ما إذا كان الحكم في المسؤولية بشكل   هو  القضايا التي 

و الدعوى  أعضاء  لجميع  فرديمشترك  بشكل  سيكون  الحكم    ،الأضرار  سيتم  المسائل  جميع  أن  فيها  أو 

نه يمكن توقع أن إجمالي تكاليف التقاضي ستكون أقل في حالة الدعوى بشكل جماعي. على الرغم من أ

  التي ذكرناها لها تكاليف مرتفعة   ، لكن هذه العوامللفرديةالجماعية مما هو عليه في سلسلة من الدعاوى ا

 .وتنشأ بسبب دمج الدعاوى الفردية في دعوى جماعية

 تكاليف الوكالات .2

العلاقة   المستشارتعد  م  القانوني  بين  الجماعية  الدعوى  للتكلفة  وأعضاء  ا  في    جتماعيةالا صدر  الكبيرة 

وتتمثل في أن    ،مبدأ تكاليف الوكالةب  ، يوجد ما يسمىيةقتصاد الاالدعوى الجماعية. فمن الناحية    تقاضي

ا المصالح  مع  ا  تمام  تتوافق  لا  الدعوى(  )أعضاء  الأصيل  )محاميمصالح  بالوكيل   الدعوى(.  لخاصة 

مراقبة لمتابعة سلوك الوكيل أو اليمكنه تحمل تكاليف    لوكالةتكاليف ا  جديةد الموكلين في  عندما يشك أحف

عطى الوكيل  للتوفيق بين مصالح الوكيل ومصالح الأصيل )كما هو الحال عندما يُ   يوضع مخطط تعويض 

 . (، والتي كان يرغب الأصيل في تعظيمهاحصة من أرباح الشركة

ذات  الجماعية  الدعاوى  في  القدعاءالا  ولكن  قليلة  الأفراد    يمةات  أي من  لدى  يوجد    كبير متوقع  عائد  لا 

المراقبة.    يبرر تكاليف  الجماعيةحتى  وتكبد  الدعوى  على  في  تشتمل  كبيرة إ  التي  قيمة  ذات  داعاءات 

حيث قد يحاول بعض   ،مشكلة في تكلفة الوكالة  أيض ااك  قد تكون هن  ()مطالبات ذات قيمة موجبة متوقعة

،  بالطبعأعضاء الدعوى الجماعية التهرب من جهود وتكاليف المراقبة على حساب الأعضاء الآخرين. و 

إن كل ، فالرئيسي  ل الآخرون تكاليف مراقبة الوكيلإذا كان كل عضو في الدعوى الجماعية يريد أن يتحم

سينتظر منهم  المراقبة   واحد  بوظيفة  ليقوم  آخر  يتم  .شخص  لم  المشاكل    وما  هذه  بالوكالة حل    الخاصة 

من مصالح أعضاء الدعوى.    بدلا    تحقيق أقصى قدر من مصالحه  إلىسيتمكن محامي الدعوى من السعي  

أنه   المشكلةبيد  هذه  لتقليل  الموافقة  في محاولة  المحكمة  الجماعية من  القضائية  الدعاوى  تتطلب معظم   ،

 .لدعوى أو كجزء من التسويةالتقاضي في اعلى الرسوم الممنوحة بعد نتيجة 

 في الدعوى الجماعية  الاشتراك اختيارالعكسي و ختيارالا .3

  ، مثلون أعضائهاحجم الدعوى التى ي  لتعظيم  ايكون لدى محامو الدعوى الجماعية حافز    ،من حيث المبدأ

الدعوى  عادة   وهذا أعضاء  من  المزيد  يعني  إوالمز  ،ما  من  المزيد  أو  العمل  ساعات  من  جمالي  يد 

لحساب أتعاب   أنه في ظل أي من الطرق المعروفة  إلىالتعويض. وتعظيم حجم الدعوى الجماعية يؤدي  
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المحامي في الدعوى الجماعية ذات القيمة الأعلى أفضل منه في الدعاوى الجماعية   يكون عائد   ،المحاماة

عادة ما  و العكسي.    ختيار مشكلة الا  إلىم الدعوى يؤدي حتما  هذا الحافز لزيادة حج و   176ذات القيمة الأقل.

ى الجماعية  في الدعو  الاشتراكات قليلة القيمة  دعاءأصحاب الا  يختارالعكسي عندما    ختيارتبدأ مشكلة الا

أكبر الا   بنسبة  القيمةدعاءمن أصحاب  القيمة  ات كبيدعاءالا بالرغم من أن أصحاب  ذلك  و،  ات كبيرة  رة 

يمكنهم أكبر  كان  فردية  دعوى  في  تعويض  على  من    الحصول  كنسبة  عليه  الحصول  يمكن  الذي  من 

دعوى جماعية.   في  هالعضوية  الاويحدث  الا  ختيارذا  ا لأن أصحاب  القيمةدعاءنظر  قليلة  يتوقعون    ات 

 .اتهمدعاءمن القيم الحقيقية لا الحصول على قيم أكبر

أنه من المحتمل للاوتتفاقم المشكلة عندما يدرك المدعي علية   القيمةدعاءحقيقة  أن تهيمن على   ات قليلة 

و الدعوى لذلك،  الحالة   نتيجة  في  سيقدمه  كان  مما  بأكملها  الدعوى  لأعضاء  أقل  تسوية  مبلغ  يعرض 

ات كبيرة  دعاءا يعني تحويل للثروة من أصحاب الافهذ   نت هناك تسوية وفق ا لهذه الشروطالعكسية. وإذا كا

الا  إلىالقيمة   القيمة.دعاء أصحاب  قليلة  أسوء  و  ات  هذا   قد   الفروض في  أن  في  السبب  هو  هذا  يكون 

ه مبلغ ا  أن يقدم المدعى عليهو  العكسي يطلق عليه "دوامة الموت". وما يحدث وفقا لهذه التسمية    ختيارالا

، من الدعوى  نسحاب الا  إلى، مما يؤدي بهم  ات كبيرة القيمة أنهم يستحقوهدعاءأقل مما يعتقد أصحاب الا

يؤدي   عليه  مما  يقدم   إلىبالمدعي  أقل  أن  تسوية  يؤدي  مبلغ  مما  من  ادعاء  إلى ،  للخروج  قيمة  أكبر  ات 

 ، وهكذا.عرض مبلغ تسوية أقل إلىدعى عليه ، مما يدفع المالدعوى

الواقعيةولكن   الناحية  يحدث  من  أن  المحتمل  غير  من  و،  بعض  هناك  لأن  التفكك  من    ربماهذا  العديد 

القيمةدعاءالا كبيرة  قيمة    ،ات  مدى  تدرك  وادعاءلا  لذلكاتهم.  بعض  نتيجة  تظل  أن  المرجح  من   ،

الدعودعاءالا في  القيمة  كبيرة  من  ىات  يكون  قد  أنه  من  الرغم  على  تس،  أن  لها  طريق  الأفضل  لك 

المتبقية في الدعوى قليلة ات  دعاءلنتيجة النهائية ليست أن جميع الاحتى إذا كانت ا   التقاضي الفردي. ولكن

ربما  و  ،ات قليلة القيمةدعاءمن الا  كبيرعدد  بقاء   إلىالعكسي    ختيارالا   جح أن يؤدي تأثيرمن المر، فالقيمة

 ات كبيرة القيمة. دعاءسيطرتها على الا إلىحتى 

، حيث  على سبيل المثالالعكسي )  ختياركبير بشأن مشكلة الا   اهتمامهناك  عندما يكون  ويمكن القول أنه  

  جمالية حية الإمن النا  يكون التقاضي الجماعي   حيث و   ،(ات دعاءجودة الا  كبير في حجم أو  اختلافيوجد  

 177من الدعوى.  نسحاب لحل المناسب هو إلغاء الحق في الااف، جتماعي امفيد إ

  

 
176 Eisenberg, T. and G. Miller, (2004). ‘Attorney Fees in Class Action Settlements: An Empirical 

Study’, Journal of Empirical Legal Studies, 1, PP.27–78. 
177 Bone, R.G., (2003). The Economics of Civil Procedure, New York: Foundation Press, P.290. 
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 يات التنازل عن الدعوى الجماعية اقتصادالمبحث الرابع: 

تحليل   تفترض  اقتصاد إن  الأطراف  أحادية  التقاضي  ايات  في  فقط  طرفان  المضلدعوىوجود  رور  ، 

ا، ويفترض  (المدعي عليهالمدعي والمتسبب في الضرر)و أن    أيض  بمعنى  المخاطرة.  يتجنب  أن كلاهما 

الضرر المتسبب في  المضرور  الشخص  لتجنب أصابة  اللازمة  العناية  يبذل  أن  لها  وهذه    ،يمكن  العناية 

الناحية   من  بذل  وية.  قتصاد الاتكلفة  مع  اللازمةحتى  العناية  للشخص    يكون خطر  ،هذه  الضرر  تسبيب 

أعلى  المضرور الخطر  هذا  ويكون  قائما.  قدر  مازال  أي  الشخص  هذا  يبذل  لا  على    عندما  العناية  من 

 طلاق.الإ

الضرر بين  للعلاقة  الوصف  الضرر  هذا  تمييز  يمكن من خلاله  العناية  الأخذ في و  المتعمد.  وبذل  يمكن 

( الجانية يختار الشخص المتسبب في الضرر)في هذه الجريم ،الاحتيالجريمة  مثالعلى سبيل ال عتبارالا

لي عن الربح الذي كان سيحققة من  وبالتالي التخ  ،رتكاب وبين مقاومة فعل الإ  رتكاب أفعال النصب بين إ

القول أن تكلفة )بذل العناي  ،من هذا المنطقرتكاب هذه الأفعال. وإ لتكلفة مقاومة ةيمكن  ( تعتبر مساوية 

   .الاحتيالإتيان فعل  رتكاب أويه من إوهي الربح التي كان يمكن الحصول عل ،رتكاب الفعلإ

عدم بذل    وهو  -ر لن يقوم به إلا إذا كان البديل، فإن المتسبب في الضرله ثمنوبما أن بذل العناية مكلف و 

بذل    قراره بعدم  اتخاذ بالتالي يضمن أن  المقاضاة يهدد المتسبب في الضرر و  ن خطر تكلفة. إ  أكثر   -  عناية

ببذل العناية.  عناية سيكون مكلف ا له أكثر   دعوى على الرغم من أن المضرور قد لا يكسب الفمن قراره 

عليه المدعي  ضد  أنالمرفوعة  إلا  ال  ،  القضائيةالعبء  الدعاوى  في  للدفاع  التكلفة    إلىبالإضافة    مالي 

أن بذل العناية هو أكثر    عتبارالايأخذ في    يكفي لجعل المتسبب في الضرر  المتوقعة لتعويض المضرور

 .من عدم بذل العنايةية قتصاد الاحكمة من الناحية 

الإو التحليل    إلىشارة  تجدر  من  قتصاد الاأن  العديد  يحكمه  الجماعية  الدعوى  للتنازل عن  .  المتغيرات ي 

ية الضرر عندما يقوم  احتمال   ،ثاني ا  عندما لا يقوم المتسبب في الضرر ببذل عناية.  ية الضرراحتمال  ،أولا  

بالنسبة    تكلفة التقاضي ،خامس ا.  تكلفة بذل العناية  ،رابع ا.  الخسارة  ،ثالث ا  المتسبب في الضرر ببذل عناية.

  فترض أن المسؤولية عن الضرر في هذا التحليل ي   .للمدعيبالنسبة    تكلفة التقاضي  ،سادس ا.  للمدعى علية

مس  مُ هي  تستند    ض افترإتم  إذا   حتىو .  فترضةؤلية  مسؤولية  بدلا  الإه  إلىأنها  المسؤولية    مال  من 

 .يقتصاد الا لتحليلغيير أي من النتائج المهمة لفلن يتم ت ،فترضةالمُ 

يعني أن  ، مما جتماعيةالاله فائدة من الناحية مرغوب فيه و أن بذل العناية أمر ، نفترض ذلك إلىفة بالإضا

إيجابية  التي يتم تجنبها من خلال بذل العناية تفوق تكلفة العناية، وأن الدعوى لها قيمة  جتماعيةالاالخسارة 

الضرر ويكسب  سيقاضي المتسبب في    فتراض أن المضرورمع إومتوقعة بالنسبة للمضرور)المدعي(.  

 ، عليه عندما يبذل العناية اللازمة، فإن التكلفة التي يتحملها المدعى  معين  يجة لأصابته بضررت الدعوى كن 

العناية هذه  تكلفة  مجموع  وتساوي  الضحية،  تجاه  المتوقعة  بالإالمسؤولية  المتوقعة    إلىضافة  ،  التكلفة 

 للدفاع في عملية التقاضي.  

كلفة التي يتحملها المدعى عليه عندما لا يقوم ببذل عناية هي مجموع تكلفة  الت تكون  ،على الجانب الأخر

المدعيوؤالمس تجاه  المتوقعة  القضائية.    إلىضافة  بالإ  ،لية  الدعاوى  في  للدفاع  المتوقعة  أن و التكلفة  بما 

ا، وية تتجاوز تكلفة هذه العنايةالتي يتم تجنبها من خلال بذل العنا  جتماعيةالاالخسارة   التكلفة    تكون  أيض 

ذن سيقوم المتسبب ، إيقوم المدعى عليه ببذل عناية  عندما لا  أكبر  عة للدفاع في الدعاوى القضائيةالمتوق

 في الضرر ببذل العناية اللازمة.
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البعض  التق  ويعتقد  داعمةأن عملية  الرفاهية    اضي تكون  الرد د فقط عن  جتماعيةالا لفكرة  فائدة  يكون  ع  ما 

ا  و  178تجاوز تكلفة التقاضي. التقاضي أكبر من أو تالناتج من   بما أن القرار الخاص بالمقاضاة يستند تمام 

الخاصة   الحوافز  فان الدوافع أو  ،ة متوقعة أم لاقيمة إيجابي  للمطالبة القضائية أو الدعوى  ما إذا كان  إلى

 تتنوع. للمقاضاة تختلف و جتماعيةالاو

الردع الناتج من عملية التقاضي أقل من التكلفة المتوقعة ون فائدة  مكانية أن تك يتساءل البعض عن مدى إو

للتقاضي. يمكن179لعملية  أنه  )  حيث  مفرط ا  ردع ا  يولد  أن  العناية    وذلكللتقاضي  بذل  تكلفة  تكون  عندما 

جابية  قد تكون فائدة الردع إي  ،الجانب الأخر  علىو التي يمكن تجنبها(.    ن الخسائرأكبر م  الاحتياطات أخذ  و

التقاضي.  نتيجة  المأخوذة تكون غير ذي  الاحتياطات ، لأن  لكنها صغيرة جد ا تبتلعها تكاليف  في ف، حيث 

لا  الظروف  الإ بعض  و يكون  ا  بذلحتياط  مثمر  لا  ،العناية  عندما  جانب   وذلك  من  الزائدة  للعناية  يكون 

في    الاحتياطات عدم فعالية  ، والتي قد تكون بسبب  توقعةتأثير كبير على الأضرار المالمتسبب في الضرر  

ااحتمال تغيير   حدوث  بسب  ،لضررية  المثال،  أو  سبيل  على  بالنظر،  للضرر.  المنخفض  المستوى   إلى ب 

لن يكون لإجراءات الوقاية الإضافية التي    الاحتياطات مستوى معين من    إلىبعد الوصول  ف   ،منتجع للتزلج

تأ المنتجع سوى  لأن الإصابة هنا هي خطر مرتبط    ،إصابة متزلج  احتمالثير ضئيل على  يتخذها مالك 

 .بهذه الرياضة

 عن الدعوى الجماعية  التنازل: أولاً 

إذا  الضرر.التنازل عن حقه في رفع دعوى قضائية عن طريق بيعها للمتسبب في    المضرور  قد يختار

باع الشخص المضرور حقه في رفع دعوى على المتسبب في الضرر، فلن يكون لدي الأخير أي دافع  

للمضرور يمكن  وبالتالي،  المضرور.  تجاه  الواجبة  العناية  التقاضي    لبذل  في  حقه  بيع  بعد  يتوقع،  أن 

ف  ، تعرضه للضررللجاني الحق  بيع  الجاني. ولكن  يمكّن  المرتبط بتصرف مهمل من جانب  التقاضي  ي 

سيحصل   كان  الذي  التعويض  عن  يتنازل  المضرور  أن  كما  التقاضي.  تكلفة  التخلي عن  من  المضرور 

أضرار أي  عن  ك  عليه  عندما  تحدث  دعوىقد  رفع  في  الحق  لديه  فقط  ان  يقابل  التعويض  هذا  ولكن   ،

طلبه المضرور للتنازل  الحد الأدنى للسعر الذي ي أن  استخلاص التي لحقت به. وبالتالي يمكن    الأضرار

الضرر  يساوي  قضائية  دعوى  رفع  في  حقه  بالنسبة    عن  القضائية  الدعوى  تكلفة  منه  منقوصا  المتوقع 

والتي تم تجنب رفعها عن طريق التنازل. أما بالنسبة للمتسبب في الضرر، فإن شراء التنازل    ،للمضرور

تكلفة التقاضي    إلى، بالإضافة  ل العنايةيسمح له بتجنب تكلفة بذ   عن الحق في رفع الدعوى من المضرور

مكن أن يعرضه المتسبب في الضرر للسعر الذي ي  الحد الأقصى  هذه التكاليفتعتبر  ي  بالتالو  .والتعويض 

 مضرور مقابل التنازل. لل

الذي    عندما يكون السعر  تنازل عن التقاضي  اتفاقيةفي    يدخل المضرور والمتسبب في الضرربالتالي  و 

مستعد لعرضه المتسبب في الضرر، وهذا يعتبر معادل   الذي يعرضه أو  أقل من السعر  يطلبه المضرور

، إذا كانت تكاليف . وبالتاليجتماعيةالا  للظروف التي وفقا لها يكون التقاضي غير مفيد من ناحية الرفاهة

لتقاضي غير مفيد من  التقاضي فقط عندما يكون ا ، فسيتم التنازل عن حق  ( منخفضةهذه المعاملة )التنازل

 
178 Steven Shavell, (1982). The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal 

System, Journal of Legal Studies, vol. 11, P.335. 
179 Hylton, Keith N., (2015). The Economics of Class Actions and Class Action Waivers. Supreme 

Court Economic Review, vol. 23, PP. 305–339. 
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وو .  جتماعيةالاالناحية   الخاصة  الحوافز  المعامله   جتماعيةالا تختلف  تكاليف  تكون  عندما  فقط  للتقاضي 

 180.تفاقيات التنازلدرجة يتعذر معها تنفيذ إ إلىتفعة مر

ات التنازل عن الحق في التقاضي  تفاقي، سيتم تنفيذ إالاتفاقر المعلومات الكافية لدى طرفي  فتراض توافبإ

، وكذلك عندما تكون  تكون تكلفة  بذل العناية مرتفعة   ، وعندمانخفض كون العائد من بذل العناية مُ عندما ي

م التقاضي  و تكلفة  العنرتفعة.  بذل  ايكون  فية  المرغوب  بالأمر  والحيطة  ولكجتماعي ااية  كانت ،  إذا  ن 

للمجتمع من بذل العناية التي تنشأ بسبب لتكلفة قد تفوق الفائدة الصافية  ، فإن هذه اتكاليف التقاضي كبيرة

 تهديد التقاضي.

ها  اتخاذ التي يمكن لمالك منتجع التزلج    الاحتياطات بما أن  و  ،مثال منتجع التزلج  إلىمرة أخرى    بالنظرو

مخاطر تقليل  أجل  قليلةإ   )من  كبير(  بشكل  المتزلجين  فاصابة  تكون  أن  المحتمل  فمن  من  ،  الردع  ئدة 

ب أصغر  إالتقاضي  من  وكثير  التقاضي.  تكلفة  وجمالي  المتزلجين  ينفذ  أن  المتوقع  فمن  أصحاب بالتالي 

 181، وهو ما يمكن ملاحظته في كثير من الأحيان. ق التقاضيتفاقيات التنازل عن حالمنتجعات إ

غالب ا ما  فلموضح أعلاه.  وذج التحليل الأساسي اتتطلب الدعاوى الجماعية بعض التعديلات على نمولكن  

يتضمن سيناريو الدعوى الجماعية دعوى قضائية ذات قيمة إيجابية متوقعة إذا رفعتها مجموعة كبيرة من  

 ، ولكنها تنطوي على قيمة سلبية متوقعة إذا رفعها فرد واحد.الحصول على تعويضات   إلىالأفراد تسعى  

 تتخلص من فئة )القروش( في حسابات الآلاف من العملاء.فترض أن مؤسسة مالية  ، ن على سبيل المثال

ن ، ولكهادعوى من جانب فئة العملاء بأكمليض الكامل عن الضرر كافية لتبرير  قد تكون المطالبة بالتعو ف

لذلك   .لتبرير رفع الدعوى  ا، لن يكون كافي  الضرر الذي يلحق بأي عميل واحد، أي بعض القروش فقط

 لبية متوقعة إذا رفعها فرد واحد. ها قيمة سنحن نفترض أن الدعوى ل

 تكلفة التقاضي وحوافز رفع الدعوى: ثانياً

مشترك لمجموعة أو فئة    يدعي وجود ضرر  ،الضحية( في الدعوى الجماعية  أو  ن المدعي )المضرورإ

بمعنى ت لكل مدعي،  ، قد يكون هناك بعض الخصوصيا المشترك  الضرر  إلىبالإضافة  كاملة من الأفراد.

  لكل مدعي  أسلوب مختلف في تصرف أو سلوك المدعى عليه في كيفية تسبيب الضرر  وجود طريقة أو

تتكون من إثبات المسؤولية    ل أن تكلفة التقاضي لأي مدعيبالتالي يمكن القو)من المجموعة( على حدة. و

الضرر على  ال  بناء   السمات  على  وبناء  تنفرد  المشترك  الذي  الضار  بالفعل  حالته  بهخاصة  أو   .قضيته 

، فإن تكلفة التقاضي بالنسبة للمدعي هي تكلفة العنصر المشترك للإثبات وتكلفة عنصر  هذا  إلى  بالنظرو

 الخصوصية في الإثبات في قضية المدعي. 

تكون   الجماعوبذلك  الدعوى  عناصريةتكلفة  تكاليف جميع  ل  ، هي مجموع  على  الخصوصية  مدعي  كل 

بر من الضرر الذي يلحق بكل المشترك أك  ثبات العنصرتكلفة إ ذا كانت فإرك.  المشت   حدة وتكاليف العنصر

ا لأن لكل مضرورو مضرور. حافز لرفع   ، فلن يكون لدى أي مضرورمطالبة سلبية بالقيمة المتوقعة  نظر 

 دعوى. 
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 ية قتصادالاإنفاذ التشريعات دور الدعوى الجماعية في المبحث الخامس: 

ا  ، ة الخاصةي للجهات الفاعلقتصاد الابشكل مباشر على السلوك    يمكن أن تؤثر الدعوى الجماعية  ،عموم 

  الأوامر   جبرقد تُ  فمن ناحية أولى،  حددة.مُ   يةاقتصاد   سياسات   اتباع  إلىتوجيهها    أومنعها  طريق  وذلك عن  

وذلك من خلال توضيح   ،في سلوك غير قانوني  الانخراطيين على التوقف عن  قتصاد الاالقضائية الفاعلين  

ستقبلي.  ي المُ قتصاد الاتشكل الأحكام القضائية السلوك يمكن أن   أيض او.  قتصاد الاعمل  القوانين التي تحكم  

في   الحدوث  ممكن  الجماعية  للدعوى  الأثر  الدول  وهذا  نظاممعظم  تبنت  الجماعية  التي    ، الدعوى 

او الجماعيةتعويضات    تقصرالتي  الدول    خصوص  الأوامر  الدعوى  أو    على  في معظم  القضائية في كل 

 الردع  تحقيق عنصر  إلىنظام الدعوى الجماعية الذي يهدف تم تبني في الولايات المتحدة،  . ولكنالحالات 

 182. بصفة أساسية

ناحية أخرىو من   وذلك  ،مباشر  ي بشكل غيرقتصاد الام الدعوى الجماعية السلوك  ُّ نظ تُ   يمكن أن   ،من 

هنا يمكن القول  و   القانون.  انتهاك  الناتجة عن  الفاعلة في السوق بتعويض الأضرارخلال مطالبة الجهات  

الجماعية   للدعوى  المُباشر  غير  التأثير  للتحليل  أن  مباشر  إمتداد  لقانون  قتصاد الاهو    المسؤولية ي 

لأن وذلك  عن  تعويضات ال  التقصيرية،  أنالجماعية  الدعوى    الناتجة  في    يمكن  التصرفات  تساهم  ردع 

لأن    183. القانونية  غير  أو  المضبطة  غير  يةقتصاد الا أساس  وهذا  تنتج  الردع    قيام ية  احتمالعن    ا فكرة 

التصرف من  تتضرروا  الذين  غيرالأشخاص  أول  لةالمسؤ   ات  العمل  أو  صاحب  المصنعة  مقدم   الشركة 

  سواء   ، هؤلاء المدعينتكون نتيجة هذه الدعوى لصالح  أن    احتمالكذلك  ، وة جماعي   برفع دعوى  الخدمة

أو التسوية  القضائي في  عن طريق    عن طريق  الدعوىالفصل  الردع  ، وهذه  أن  من حقيقة    أيض ايتحقق 

كان أعضاء  ، يستوي ما إذا فكرة الردعلتحقيق يدفعها المدعى عليه. وبالنسبة س( ت )إن وجد قيمة الأضرار

محامي  لتعويض لمبلغ اع مبلغ ا مساويا ليدفس ما إذا كان المدعى عليه    أو  ،لتعويض ل  مستحقينالدعوى هم ال

أن تاخذ في على  ية الفاعلة  قتصاد الاالهدف من ذلك هو تحفيز الجهات  و  184.ي طرف أخرأو لأ   الدعوى

ذلك النفقات  القانونية )بما في    الخسائر الناجمة عن تصرفاتهم غيرتوقعة للأضرار أو  القيمة المُ   عتبارالا

وذلكالقانونية( كانبشأن    قرار  اتخاذ عند    ،  إذا  طرح  ما  معينة  سيتم  خدمة  أو  تصميمه و  ،منتج    كيفية 

 185.وكيفية التعامل مع موظفيهم  ،هوتسويق  هوتوزيع  هوإنتاج

او الج،  عموم  الدعوى  قانون  المتحدةيعُتبر  الولايات  القوانين دعم    ماعية في  أكثر  الجماعية   امن    للدعوى 

تستهدف التشريعينفاالإ  التي  وذلكذ  الأخرى.  قوانينب  قارنة  م  ،  ذلكو  الدول  قلصت مع  فقد  القرارات    ، 

إ التي  فالأخيرة  العليا  المحكمة  المتحدةتخذتها  الولايات  كبير  ي  إمكانات    بشكل  التشريعينفاالإمن  من    ذ 

، ومعاملات ي تقريب ا، بما في ذلك التوظيفقتصاد الاوك  مجالات السلخلال الدعاوى الجماعية في جميع  

و الاالمستهلكين،  المالية.  الاحتيالو،  حتكارمكافحة  الأوراق  من  و في  الرغم  بأن    الافتراض على  القائل 

من الضرر  العديد  الجسيم  مطالبات  المنتج  ،الشخصي  عن  المسؤولية  المتعلقة    ات مثل  والمطالبات 

د  أنها  تعامل بشكل روتيني على  الكارثية  المتحدةبالحوادث  الولايات  المحاكم  عاوى جماعية في  أن  ، إلا 

ها  اعتبار ب  نذ فترة طويلة التصديق علي هذا النوع من الدعاوىمُ  رفضتقد الفيدرالية في الولايات المتحدة 

 
182 Deborah Hensler, (2009). The Globalization of Class Actions: An Overview, The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science, Vol.622, P.13.   
183 Geoffrey Miller, (2013). “Group Litigation in the Enforcement of Tort Law,” in: Jennifer Arlen, 

ed., Research handbook on the economic analysis of tort, P.94.   
184 John Connor, (2006). Optimal Deterrence and Private International Cartels, April 2006, SSRN-

ID787927, P. 11, available at :< http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=787927>.    
185 John Braithwaite, (2006). “Responsive Regulation and Developing Economies,” World 

Development Vol. 34, No. 5, P. 884. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=787927


76 

جماعية الجماعية  يعتمد  و  186.دعاوى  الدعوى  التشريعات  دور  إنفاذ  ملامح  ية  قتصاد الافي  خمسة  على 

 أساسية: 

 ها كدعوى جماعية(. أنواع القضايا التي يمكن رفع) ،القانوني النطاق •

 . مكانه رفع الدعوى الجماعية()من الذي بإ ،قواعد رفع الدعوى •

حديد  كيفية تو  ، الخروج( من الدعوى الجماعية  اختيارأو )  ،(الاشتراك  اختيارجراء )إمدى توافر   •

 . العضوية في الدعوى الجماعية

 . )ما الذي يمكن أن يحصل عليه أعضاء الدعوى الجماعية( ،نوع التعويض المتاح •

 . )من الذي يدفع التكالف القانونية لرفع الدعوى الجماعية( ،قواعد التمويل القانوني •

النطاق القانوني وقواعد رفع الدعوى  الجوانب الأساسية لإجراءات الدعوى الجماعية في    ، تتمثلوبالتالي

وكذلك نوع التعويضات التي يمكن   ،روج من الدعوىالخ  أو  الاشتراك  اختياروقاعدة    ،والتمثيل القانوني

عادة  لا    لتيوا  ،السائدةني  القانوأن يحصل عليها أعضاء الدعوى الجماعية الناجحة. ولكن قواعد التمويل  

على    لها تأثير كبير  ، إجراءات الدعوى الجماعية  عند تبني  السياسة القانونية  يتم تعديلها من قبل صانعي

الجماعية  استخدامقرار   عدمه  الدعوى  ا   لهاو  ،من  على  أيض  وعلى   استخدام  ظروف  تأثير  الدعوى    هذه 

الواقعهانتائج إلتتبني دولة معينة    ماعند   ،. في  الجماعية،جراءنظام  الدعوى  التبني  فإن    ات  ما   انادر  هذا 

أي  يُ  أوفي    تغييرصاحبه  الموضوعي  لهذه  جرائ الإ  القانون  الأمر و  ،الدولةي  يُ   هذا  أن  من  د  قيّ يمكن 

ل  ستخدامالا دون  الفعاّل  تحول  التي  العوائق  التقليدية على  الأمثلة  الجماعية. ومن  الناجح  لدعوى  التطبيق 

تبني الدعوى   القانوني عند  القدرة على تعديل الجوانب الأخرى للنظام  القانوني هو عدم  لعمليات الزرع 

ض أهداف قوّ يُ عادة  ما حيث أن عدم التعديل  ،لنجاح نظام الدعوى ال يكون أساسي  لأن هذا التعدي ،الجماعية

 الدعوى الجماعية. 

 نطاق الدعوى الجماعية : أولاً 

بمعنى أنه عندما    ،موضوعيةال  وى غيرا دعمن المريكية  عتبر الدعوى الجماعية في الولايات المتحدة الأتُ 

هناك يكون  رأي    لا  على  مالفع  قيود  حالات  في  جماعية  قانون  حدعاوى  الدعوى    استخداميمكن  ف  ،اددة 

مخ لتنظيم  وتالجماعية  المعاملات  ذ   ،السلوكلف  في  ابما  ممارسات  المستهلك و  ،لتوظيفلك    ، تعاملات 

الاالإو مكافحة  لقانون  المالية  ،حتكارذعان  الأوراق  من    ،وقانون  ووغيرها  المالية.  في المعاملات  لكن 

نصوص    انتهاكعند    هذه الدعوى   استخدامب  يسمح فقط  ،ت نظام الدعوى الجماعيةنالعديد من الدول التي تب

وقانون    ،حتكارأو تنظيم مكافحة الا  ،اليةفي الأوراق الم  الاحتيالمثل القوانين التي تنظم    ،ينةقانونية مع

المستهلك. و الدعوى   عادة  حماية  نظام  يتم تضمين  القا   ما  الموضوعي والجماعية في  قاعدة نون  ليس في 

مما يعكس   ،موضوعية ضمن دول القانون العاملتسود قواعد الدعوى الجماعية فوق ا ية منفصلة. وجرائإ

القانوني الأنجلوأمريكي.  جميولا عاما لنظام الإ سيا  في أفراءات فوق الموضوعية في الدول ذات النظام 
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بعض الدول مثل لكن  و  187.حماية المستهلكلأوراق المالية وفي ا  الاحتيالتطبق الدعوى الجماعية على  

تعُتبر النمط  استثناء  أندونيسيا  الأضرار  استخدامتم  يحيث    ،لهذا  في  الأول  المقام  في  الجماعية    الدعوى 

.  أمريكا اللاتينية وغرب أوروبا  في شمال و  مُختلط  في حين أن الأمر  ة.البيئية وحالات الحوادث الجماعي 

ذ تما    عادة  و الجماعية  الدعوى  نظام  الدول  البدايةطبق  في  المحدود  النطاق  مع    ،ات   الوقت   مرور ولكن 

فعّ و يثبت  هذ عندما  القانون.   النظاما  الية  من  أخرى  مجالات  ليشمل  نطاقه  مد  المثال ف  188يتم  سبيل    ، على 

ل   الاتجاه نسا  رف بلجيكا وبالرغم من رفض   أنهما   ،فترة طويلةالأوروبي بتبنى نظام الدعوى الجماعية   إلا 

نظامتبن عام    يا  في  الجماعية  على    همالكنو  ،2014الدعوى  تطبيقها  نطاق  حماية  مجال  قيدا  قانون 

حيث طبقته في    ،نظام الدعوى الجماعية  ىعتبر اليابان من الدول التي لديها تحفظات قوية علتُ و  المستهلك.

المستهلك.    2013عام   حماية  قضايا  الدعوى    ،بالتاليو على  تطبيق  نطاق  كان  كلما  أنه  القول  يمكن 

 ية. قتصاد الاإنفاذ عدد أكبر من التشريعات لجماعية واسعا كلما ساعد ذلك في ا

 التمثيل القانوني للدعوى الجماعية: ثانياً

بعض  في  أخرى. ف  إلىمن دولة    ، يمكن القول أن الوضع يختلفبالنسبة للتمثيل القانوي للدعوى الجماعية

حكومية    منظمة غير، قد يتقدم فرد أو  بعض الدول الأخرىستراليا وكندا والولايات المتحدة وإالدول، مثل  

  خصوص ا في دعوى جماعية، المنظمات  ه لتمثيل مجموعة من الأفراد أواستعداد ويعرض  أو كيان تجاري

المجموعة  هذه  تكون  متماثل  عندما  قانوني  قدرة  و.  في موقف  للمحكمة مراجعة  الطرف على  ذا  هيجوز 

الدع  أعضاء  مصالح  ملاءمتمثيل  بشكل  يتطلب    ،وى  لا  في    توافرولكن  أخرى  متطلبات  أو  شروط  أي 

، تتمتع المنظمات التي تم تأسيسها بشكل  في دول أخرىو.  ذي يمثل أعضاء الدعوى الجماعيةالطرف ال

إيطاليا( في  )كما  تايوان(  أو  ، صحيح  )مثل  خاص  بشكل  فحصها  تم  التي  مؤسسات   أو  ،الجمعيات 

هولندا( )مثل  الخاصة  والدنمارك(  أو مسؤول  ،الأغراض  البرازيل  )مثل  القانونية   ،حكومي    بالصلاحية 

الل أو  الأفراد  من  مجموعة  حصر تمثيل  إن  الظروف.  كل  أو  بعض  في  في  تمثيل  الصلاحية    منظمات 

يقلل  التي يوافق عليها المسؤولون الحكوميون    الأطراف  اعية على المسؤولين الحكوميين أوالدعوى الجم

المضي رفع الج  من فرص  يُ ماالدعوى  المسؤعية عندما  العموميينوفضل  لوائح أن   لين  فسهم عدم فرض 

الجهات   اقتصاد الاضد  الحكوميينولفاعلة.  ية  المسؤولين  النظرية قد يؤسس  الناحية  التمثيل   من    قرارات 

.  القانوني  التحليل  ى مبدأ التكلفة والعائد بجانب عل  عتماد ربما يتم الا، وفي الدعوى على التحليل القانوني

الواقعو بين عملفي  تعارض  يكون هناك  الجماعية و ، قد  الدعوى  التمثيل في  يكون  ية  التي  المصالح  بين 

بتنظيالحكوميين  المسؤولين   مثل  ومها.  مخولين  الحالات في  يعتبرهذه  المسؤولين على   اشتراط  ،    موافقة 

 189ن التنظيمية.نفاذ القواني لإ  امعوق  فيها  اللمضي قدم  اءات الدعوى الجماعية إجر

 من الدعوى الجماعية نسحابالا اختيارقاعدة : ثالثاً

)  عتبرتُ  الدعوى(  الاشتراك  اختيارقاعدة  الخروج من  التعويض    أو  دعاوى  الخلاف في  أهم جوانب  أحد 

الأمريكيةالجماعي  المتحدة  الولايات  في  القاعدةو  ،ة  أو   هذه  واحد  لطرف  بتمثيل   تسمح  أطراف  عدة 
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يجابية من جانب مجموع الأعضاء على  لايين بدون الموافقة الإ الألاف أو حتى الم  مجموعة من المئات أو

الج أن خطر  و ماعية.  الدعوى  القول  ليمكن  بالنسبة  يلمدعي  التقاضي  يزيد عندما  كون هناك حجم  عليهم 

لاهائل   المجمو  نسحاب الا  ختيارمحتمل  بعض  جانب  من  الدعوى  )ومن  إعات  حجم  بالتالي  نخفاض 

المحتملة( يؤ  ،التعويضات  النقاد  حيث  الاعلى  كد  هذا  من    نسحاب أن  عليهم   يةاحتمال يزيد  المدعى  قيام 

ن الخسائر ولكن عندما تكو  190(. الابتزازتسويات  وهذا ما يسمى )  ،العادلة لبعض الدعاوى  بالتسوية غير

  ختيار لدعوى أن يبذلوا الجهد المطلوب لافمن غير المرجح للعديد من أعضاء ا  ،الفردية متواضعة نسبيا

  ا ردع    في الدعوى الجماعية  الاشتراك  اختيارقاعدة  بالتالي، من المُتوقع أن تقدم  في الدعوى. و   الاشتراك

تكاليف  فرض  خلال  ن  مالية كبيرة م  دعى عليهم فيها الحصول على عوائد التي يمكن للمأقل فى الحالات  

و  صغيرة  والشركات.إضافية  الأفراد  على  قانونية  لأعضاء  ف  غير  الفردية  الصغيرة  الخسائر  هذه  مثل 

المستهلكين وبعض  هي من سمات دعاوى    ،والتي تمثل مكاسب كبيرة جد ا للشركات   ،ةالدعوى الجماعي

لكن  و،  (الخروج  تياراخستراليا وكندا الدعاوى الجماعية ذات قاعدة )تطبق ا. و حتكاردعاوى مكافحة الا

يجابية في  هم الإأن يبدي أعضاء الدعوي رغبت  جراءات نظام الدعوى الجماعية في معظم الدولإتشترط  

  191. وذلك في كل أو معظم الحالات  ،المشاركة في الدعوى

 التعويضات: رابعاً

وفقا  ذلك  و  ،تعويضات هك القانون في الولايات المتحدة على دفع  التي تنتية  قتصاد الاالجهات    جبارقد يتم إ

بما في ذلك التعويضات   ،عتقد أن مخاطر التعويضات الكبيرةللقواعد التشريعية أو قواعد القانون العام. ويُ 

اتكون مرتفعة    ،الجزائية ، وذلك على  تي تكون هيئة المحلفين طرفا فيهافي حالات المحاكمات ال  خصوص 

الرغم من أن التعويضات الكبيرة التي تمنحها هيئات المحلفين قد يتم تخفيضها بواسطة قاضي المحاكمة 

المتحدةو.  ستئنافالا  محكمة  أو القولفي الولايات  يمكن  الدعوى    ، لا  تقديمها في شكل دعوى  أن  تم  إذا 

هذا فإن  الضرر  جماعية  تحسينات  على  الحصول  القانونية    ، يقيد  التعويضات  والتع مثل  ويضات  الثلاثية 

العام القانون  في  المالعقابية  هيئة  تشمل  محاكمة  في  الحق  نفس  لهم  الدعوى  ممثلي  أن  كما  مثل  ،  حلفين 

إ إن  الفرديين.  تعوي المدعين  الحصول على  إمكانية  بالإضافة  ستثنائيةضات  محاكمة    إمكانية  إلى ،  إجراء 

ة  في الولايات المتحد   من تعويضات الدعاوى الجماعية ديد  ، يعني أن القيمة المتوقعة للعتشمل هيئة محلفين

الناحية النظريةوتكون ضخمة.   ينبمن    إلى   للدعاوى الجماعية  غي لهذه الإمكانات أن تعزز قيمة الردع، 

الأمثل.   المستوى  من  زف أبعد  تعويض  على  الحصول  الدعوى  أعضاء  بإمكان  كان  تقويمي إذا  أو   جري 

في  ،  فقط الحال  هو  الدولكما  من  والكيانالعديد  الأفراد  لدى  الحافز   فسيقل  المُ ،  رفع  ات  على  تضررة 

جماعية عليهمدعوى  المدعى  يقرر  وقد  لعقوبة  المحت  ،  المتوقعة  القيمة  أن  صغيرة    انتهاكملون  القانون 

أ  ،للغاية ل نخفاض معد يعد السبب وراء إبهذه القوانين. و   لتزامأن تكون مبرر للا  إلىنها لا ترقى  بحيث 

والنرويج    الدعوى الجماعية )مثل الدنمارك  عية في الدول التي تتبنى رسميا نظام الدعاوى القضائية الجما 

تكون التعويضات العقابية غير متوفرة   في معظم الدولفدية.  سبل التعويض النقعدم توفر    هو   ،(والسويد 

 192.أو نادرة الحصول عليها في الدعاوى الفردية أو الجماعية
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ام جد ا للدعاوى القضائية الجماعية. و ئ نظام التمويل القانوني الأمريكي ملا  يعتبر ذا النظام  وفقا له  ،عموم 

،  تغيير القانوني للرسوم القانونية الحالات التي تسود فيها عملية ال  استثناءب  ،فه الخاصةيدفع كل جانب تكالي 

للتكاليف   يلغي أي مخاطر  للمحامي   ذا النظامه  يسمح   أيض او السلبية أو العكسية لأعضاء الدعوى.وهذا 

الخاصة   أموالها  تستثمر  أن  يجب  المحاماة  شركات  لأن  ا  ونظر  المضاربة.  أساس  على  الدعوى  بتمثيل 

الجماعية الدعوى  على  لمصروفاتها  ،للحفاظ  تعويض  على  تحصل  لن  الشركة  نجاح    وأن  حالة  في  إلا 

التقاضي بالموارد  هناك تفضيل ليكون  وبالتالي  ،  عملية  ي حالات تقاضي ف  التي نجحت ولشركات الغنية 

  وإذا انتهت الدعوى  سط.، من المرجح أن تحصل الدعوى على تمثيل أفضل من المتونتيجة لذلكوسابقة.  

يدفع جميع أعضاء الدعوى  و   ،نفقاته، فإن القاضي يمنح أتعاب المحامي والمحاكمة  عن طريق التسوية أو

 .مباشر الجماعية حصة من هذه الرسوم والأتعاب سواء بشكل مباشر أو غير

لذلكو الجماعية  نتيجة   الدعوى  أعضاء  لأحد  مالي  عائق  أي  يوجد  لا  للدعوى.  في  ،  كممثل  نفسه  تقديم 

مُ  ا  انتقدوويعتقد  الدعوى  مننظام  النوع  هذا  تطبيق  أن  المتحدة  الولايات  في  الخاصة  قواعد  ال  لجماعية 

، بالرغم من  فرطة من الدعاوى الجماعيةأعداد مُ الدعوى الجماعية ينتج عنه    على نظام  بالتمويل القانوني 

القيمة وغير موضوعيالكثأن   القانوني  إلى. إضافة  ير منها قليل  يتسبب هذا النوع من التمويل  في    ذلك 

. وفق ا  أعضاء الدعوى الجماعية  على حساب التسويات التي تكافئ محامي الدعوى الجماعية    ظهور بعض 

، يتم تكليف القضاة بتحديد ما يجب أن يحصل عليه محامي  وى الجماعية في الولايات المتحدةعد الدعلقوا

الدعوى.  نفقاتهالمدعي مقابل وقته و  يتم كسب  ال  ويشتمل، وذلك عندما  نهجين  الفقه  أساسين  قانوني على 

  ابهة للرسوم المشروطة النهج الأول هو طريقة النسبة المئوية للتمويل، وهي مش،  حساب الرسومل  بالنسبة

، والنهج الأخر  ي دعاوى الإصابة الشخصية العاديةالتي يوافق المدعين على دفعها على غرار المدعين ف

الإطريقة    هو والمعيار  علىسترشادي،  يعتمد  إ  الذي  المحاماةساعات  في  نتاج  أخذا  معدلات   عتبارالا، 

عامل مضاعف تقديري قد ، و تم فيه رفع الدعوى الجماعية  ختصاص القضائي الذيالساعة العادية في الإ

 193.يعكس مجهود المحامي ومخاطر القضية، بحث قلل( الناتجيُ  عزز )أويُ 

لديها أنظمة تمويل و  ، تي تبنت إجراءات الدعوى الجماعيةالعديد من الأنظمة القضائية الأخرى الهناك  و

لزم الأطراف الخاسرة بسداد الرسوم في الأنظمة القضائية التي تُ فللتقاضي الجماعي.    قانونية غير ملاءمة

، خاصة  مثلي المدعين في الدعوى الجماعيةيظهر بوضوح بالنسبة لم  ، فإن هذا الخطرلرابحةللأطراف ا

مقابل  عليهم وضع كفالة  بالتالي  و   ،مسؤولين عن التكاليفهم العضاء الدعوى  إذا كانوا وحدهم من بين أ 

خسارة الدعوى. أما في الأنظمة القضائية التي لا يجوز فيها للمحامين تمثيل أحد طرفي الدعوى    احتمال

يجب على ممثلي المدعين التعاقد على دفع الرسوم والنفقات لكل ساعة  ف،  الرسوم المشروطةعلى أساس  

إذا فكاليف السلبية المحتملة.  ، وكذلك التالقضية  جراءات لسير في إل محامي الدعوى أثناء امن ساعات عم

المدعين   ممثل  الجماعية  كان  الدعوى  التعاقد في  عليه  يجب  الذي  الفرد  مكتب    هو  بينما    ماة،محاالمع 

مجانيباقي  يحصل   )تقاضي  على  الآخرون  الدعوى  الأكثر(أعضاء  من  فسيكون  لأعضاء    ،  ملاءمة 

تقديم أنفسهم كممثلين لأعضاء الدعو  الدعوى أن بالنسبة للأنظمة القضائية التي تمنح  و.  ىيتراجعوا عن 

الجما الدعوى  تمثيل  للجمعيات صلاحية  فقط  بأنعية  الجزم  يمكن  فلا  الحكومية    ،  غير  المنظمات  جميع 

من   رد الكافية قد تتخوفكافية لتحمل هذه التكاليف والمخاطر، وحتى تلك التي لديها المواالموارد  لديها ال
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الدعوى.   خسارة  حالة  في  الجمعية  موارد  أعضائها على حصيلة  أفعال  من  ظل  في  فردود  الأنواع  هذه 

الق التمويل  من  انونيةأنظمة  عدم  ،  في  المبالغة  تكون  أن  من  الدعو   استخدامالمرجح  أكثر  الجماعية  ى 

 194ها. استخدامالمبالغة في 

برز   القيود  لقد  على  فعل  كرد  ثالث  طرف  من  التقاضي  الدعاوى المفروضة  تمويل  في  التقاضي  على 

المتحدة.    الجماعية الولايات  خارج  القانوني  التمويل  قواعد  تفرضها  الإشارة  والتي  فكرة    إلىتجدر  أن 

الت  ستثمارالا التقاضي  أولا  في  ترسخت  قد  استراليا  جاري  ممولو في  يتعاقد  حيث  مع   ا،  التقاضي  عملية 

  الدعوى وتحمل مخاطر التكاليف السلبية مقابل الحصول على حصة أعضاء الدعوى لدفع أتعاب محامي  

في  عضو  أي  عليها  يحصل  قد  تعويضات  أي  القانون  و .  الجماعية  الدعوى  من  أن  من  الرغم  على 

التقاضي    ممولي  ، إلا أنرسوم المحسوبة كحصة من التعويضات سترالي لا يسمح للمحامين بتحصيل الالا

التحول من جعلت  ولين مع أعضاء الدعوى قد  الممالتمويل التي يعقدها  د  ن عقوإلا يخضعون لهذه القيود.  

( الجماعية    اختيارنظام  الدعوى  من  االاشتراك  اختيار)  إلى الخروج(  في  يأخذ صفة (  الجماعية  لدعوى 

معهم.  الرسمية تعاقد  الذين  لأولئك  فقط  الدعم  يقدم  الممول  أن  حيث  )المجموعات  و،  في  الطعن  تم  لقد 

بقت عليها كآلية ضرورية للتغلب سترالية قد أ، لكن المحاكم الاعملاء الممولينلتي تضم جميع  المغلقة( ا

الع الجماعيعلى  التقاضي  أمام  المالي  موجود.  و  ،ائق  يكون  ألا  الممكن  من  كان  أوروبا لكن  الذي  ،  في 

هذه الألية هي قيام الشركات التي لديها دعاوى ضد المنافسة غير المشروعة بإحالة  و  ،ظهرت آلية مختلفة

القيمة الإجمالية  كيان مالي له غرض خاص يستأجر المحامين لتمثيله في إجراء واحد مقابل    إلىمطالباتها  

قانوني من  لقد ظهر التمويل ال  195للتقاضى الجماعي. إجراء رسمي    إلىمما يلغي الحاجة  ،  لتلك المطالبات 

ا في الولايات المتحدةطرف   الدعاوى  اتهم بعيد ا عن  استثماريدعي الممولون أنهم يوجهون  ، وثالث مؤخر 

دعين في ، فإن العديد من الممولين يتعاقدون مباشرة مع شركات المحاماة التي تمثل المالجماعية. ومع ذلك

 اعية. جمت دعاوى جماعية أو دعاوى غير ، سواء كانالتقاضي الجماعي

الجوانب الأخرى للأنظمة القانونية المدنية قد تسهل يمكن القول أن    ،قواعد التمويل القانوني  إلىضافة  بالإ 

إ دعاوى  تعرقل  التنظيميةأو  القوانين  سواء  نفاذ  جماعي.  ،  شكل  في  أم  فردية  قواعد  قد  وكانت  تسمح 

للالإ المتشددة  غير  بختصاص  الم  اختيارمدعين  الإفصاح  )قواعد  ير  ،(كتشافالاخففة  قدرة مما  جح 

 196.التعويض على الحصول على أدلة لدعم مطالباتهم المتعلقة بالمسؤولية و  المدعين

 ية قتصادالاالتشريعات في إنفاذ الجماعية الدعوى  دور 

يتم تطبيق القوانين   االدعاوى الجماعية  استخدام ية بقتصاد الالكي  لدعوى أو ممثليهم  ، يجب على أعضاء 

القانونية  نتهاكالاتحديد حالات   بهاات  قامت  السوققتصاد الاالجهات    التي  في  الفاعلة  ورفية  دعاوى  ،  ع 

التغيير    إلىكمة أو التفاوض على تسوية تؤدي  وكسب الموقف إما بالفوز بحكم مح  ،ات نتهاكالاهذه    ضد 

يجب   أيض اومالية على تلك الجهات الفاعلة )أو كليهما(.  أو بفرض تكاليف    ،لوك المخالف للقانون في الس

عليهم   المدعى  التسوية.    الامتثالعلى  وشروط  المحكمة  الدعاوىولأحكام  كانت  آلية    إذا  هي  الجماعية 

، فينبغي أن تعكس التكاليف التي تفرضها  هدف هو تحقيق أعلى درجة من الردع، وكان الالردع الوحيدة

 
194 Donatella Porrini Giovanni B. Ramello, (2011). Class action and financial markets: insights from 

law and economics", Journal of Financial Economic Policy, Vol. 3, Iss. 2, P. 140 . 
195 Damien Giradin & Laurie-Anne Grelier, (2013). Cartel Damages Claims in the European Union: 

Have We Only Seen the Tip of the Iceberg? December 2, 2013, available at: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2362386>.   
196 Damien Giradin & Laurie-Anne Grelier, (2013). Cartel Damages Claims in the European Union: 

Have We Only Seen the Tip of the Iceberg?, December 2, 2013. 
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القانونية  والمصاريف  النقدية  التعويض  طرق  ذلك  في  )بما  عليهم  المدعى  على  الجماعية    ( الدعاوى 

. ويجب تعديل للمدعى عليهمالتكاليف التي تحملها أعضاء الدعوى الجماعية بسبب السلوك غير القانوني  

رين بتقديم دعاوى لجميع حالات  ية عدم قيام المضرواحتمالعاة  من أجل مرا، وذلك  اتصاعدي   هذه التكاليف

 197.القانوني المماثلة نتهاكالا

الإ  ،لكنو ستؤدي    إلىشارة  يجب  المعقول  المبلغ  من  أكثر  مرتفعة  تكاليف  تحمل  السلوك   ردع  إلىأن 

المُ فرض  ؤدي  ، كما سيبالغ فيهالمستهدف بشكل مُ  القانوني دون ردع السلوك غير    إلىنخفضة  التكاليف 

)وطلوب.  الم  المستوى العامة  النيابة  كانت  الجنائيإذا  الإتهام  مدنية(   سواء من خلال  إنفاذ  إجراءات  أو 

، فيجب عند حساب ملاءم، وإذا كان تعويض المضرورين غير  تصادق على الدعاوى الجماعية الخاصة

يُ المستوى   للعقوبات الجنائية والمدنية )وتكاليف    القيمة المتوقعة  عتبارالاؤخذ كذلك في  الأمثل للردع أن 

تقييم  اعية، والتكاليف التي تفرضها الدعوى الجم(الدفاع ضد هذه العقوبات  مدى  . ويترتب على ذلك أن 

بيانات فقط عن معدلات ونتائج    تحقيق المستوى الأمثل للردعمساهمة الدعاوى الجماعية في   لا يتطلب 

الجماعية يتطلب  الدعاوى  بل  ا،  والمدنية.    ت احتمالاعن  بيانات    أيض  الجنائية  الإنفاذ  إجراءات  ونتائج 

إنفاذ و آلية  لكل  حاجةبالنسبة  هناك  ال  إلى  ،  القرارات  دقة  تنفيذهامعرفة  م  ،واجب  بين  جموع  والعلاقة 

لتي دفعها المدعى عليه والتكاليف التي دفعها الأخرين بسبب السلوك  ا  العقوبات والغرامات والتعويضات 

القانون بالإضافة  غير  عليه.  للمدعى  الكاملذلك  إلىي  التقييم  تشمل  أن  ينبغي  الدعاوى  مدى  لم  ،  ساهمة 

وتأثير   ،لدعاوى الجماعية للمنفذين العمومينالجماعية في الإنفاذ التنظيمي قيمة المعلومات التي تكشفها ا

 198الدعاوى الخاصة على قرارات الجهات العامة الفاعلة بمتابعة إجراءات الإنفاذ. 

لا تتوافر البيانات العملية المطلوبة لتنفيذ هذه المجموعة المعقدة من الحسابات  يمكن القول أن هذه  ولكن  

ق نظام  الجماعيةلأي  الدعاوى  نظام  تبنى  المتحدة.ضائي  الولايات  ذلك  في  بما  الحالات    إلىلإشارة  با   ، 

التقاضي لفشل  هذه  الجماعي  الفردية  أن  الجماعية  للدعاوى  التشريعي  الأنفاذ  منتقدي  بعض  يستنتج   ،

ف الأمريكية  الجماعية  مفيدةالدعاوى  تنظيمية  وظيفة  أداء  في  م  ،شلت  الإشارة  وذلك  خلال  أمثلة    إلىن 

تلعمختلفة الجماعية  الدعاوى  بأن  آخرون  يجادل  ذلك  عكس  على  بدون  ،  ولكن  ا.  مهم  تنظيمي ا  ا  دور  ب 

ات من نتهاكالاذ القانون الخاص بالنسبة لهذه  ، ومعدلات إنفاات القانونيةنتهاك الا حول تواتر    وجود بيانات 

و الجنائية  العدالة  أنظمة  عبر  العام  والإنفاذ  الجماعية  الدعاوى  المدنيخلال  المباشرة  الإنفاذ  والنتائج   ،

أدلة حول المنفعة العامة   إلىتستند   نتيجة  استخلاص ، يستحيل في الوقت الحاضر  باشرة لكليهماوغير الم

 .للدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر لفرض قوانين السوق

حافز  و يكون  أن  يمكن  الوضع  يهدف    اهذا  عملي  بحثي  برنامج  تطوير  للإنف  إلىعلى  فهمنا  اذ  تحسين 

يهم دعم مالي  الذين لد المرجح أن يتمكن حتى المحللون  من غير  ولكن   .بين كليهماالخاص والعام والعلاقة  

عية في إنفاذ ستنتاجات قاطعة في أي وقت قريب بشأن مدى مساهمة الدعاوى الجماإ  إلىجيد من التوصل  

حمل  يالتشريعي الخاص للدعوى الجماعية  نفاذ  هيك عن الظروف التي يكون فيها الإ، نا القوانين التنظيمية

للمجتمع.  ف صافية  لذلكو ائدة  يقدمها  نتيجة   التي  الشاملة  التأكيدات  قبول  بشأن  حذرين  نكون  أن  يجب   ،
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السياسة مناقشات  في  الفائدة  المشاركون  حول  التكلفة  العامة  الجماعية    ستخداملا  الصافية  أو  الدعاوى 

  199.وعلاقتها بالإنفاذ العام  لأغراض الإنفاذ التنظيمي الخاصة

تعمل على  جرائية  إ  قانونية  أن الدعوى الجماعية هي ألية  من الناحية النظرية يمكن القولالخلاصة أنه  و

ذلك  ولكن    ذ العام للقوانين.نفاهى وسيلة مكملة للإية و قتصاد الاالتشريعات  الخاص للقوانين و  ذ نفاتحقيق الإ

النطاق القانوني وقواعد رفع    ذي يشملوال  ،جراءات الدعوى الجماعيةالجوانب الأساسية في إ  يتوقف على

وكذلك نوع    ،الخروج من الدعوى  أو  الاشتراك  اعدةقبين    ختيارالاو  ،التمثيل القانونيالدعوى الجماعية و

قواعد التمويل القانوني   إلىضافة  بالإ  ،حصل عليها أعضاء الدعوى الجماعيةالتعويضات التي يمكن أن ي 

 .السائدة
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 الخاتمة

 النتائج •

و دراسة  الجوانب  بعد  والقانو قتصاد الاتحليل  الجماعي  ية  التقاضي  لنظام  انية  الدعوى   ،عموم  وألية 

 النتائج الأتية:  إلىخلص البحث  ،بصفة خاصة الجماعية في النظم القانونية المقارنة

النظم القانونية  في  السائدة  بعض العيوب  جرائية تعمل على تلافي  هي أداة قانونية إالدعوى الجماعية    :أولاً 

لية التقصيرية  وكتمال قانون المسؤيحية التي من خلالها يمكن إعادة إفهي إحدى الأدوات التصح  ،ختلفةالمُ 

القضايا. و النظر  يتضح  في عدد كبير من  ال  إلىذلك عند  التيجرائيالإ  عيوب بعض  الأنظمة  وجد في  ت   ة 

المختلفة بسببها  ،القانونية  للعديد من الأشخاص المضرورين رفع دعاوى تستند    والتي  يمكن  حق    إلىلا 

، حيث  تنظيميةفجوة    كونه   إلى يرقى  قد  الأمر  هذا    ،من الناحية العمليةوالشرعية.    إلى   فتقرلا ي  موضوعي 

بعض المخالفين  يترك    أيض او  ،أو تعويض   دون حماية  بعض الأشخاض المضرورين  أنه يتسبب في وجود 

يجب أن على المستوى العام للعدالة التي    لها تأثير سلبي خطيرهذه الفجوة يكون  لذلك فإن  وب.  دون عقا

نظام خطيرةمشكلة    هناك،  ذلك  إلىإضافة    معين.   قانوني  يوفرها  بالكفاءة  أخرى    ية قتصاد الا  مرتبطة 

يتمو عندما  تظهر  المشكلة  وهذه  الفردي،  والذي ا  السلوك  العقاب  من  للإ  لإفلات  ا  حافز  في  يخلق  نخراط 

هذا أطراف ثالثة. و   إلى   ذه الأفعالل إمكانية تحويل تكلفة ه، وذلك بفضلربحأعمال ضارة بهدف تحقيق ا 

من  الأمر يزيد  أن  معينع   يمكن  مجتمع  في  الضارة  الأفعال  من  ،دد    نتيجة  و .  جتماعيةالا  تكلفتها  ويزيد 

النظام  يُ ،  لذلك كفاءةقتصاد الاصبح  أقل  بي  توجيه  ويتم  الا،  إنتاج  ستثمارعض  نحو  ،  ضارةالفعال  الأات 

 .  وبذل العناية الواجبة ذرالحالحيطة و مستوى نخفاض فيالإ وهذا يعنى

الموجودة في النظام    الوسائل القانونية   تعد الدعوى الجماعية من أهم الأدوات أو  ،ناحية العمليةال  من  :ثانياً

ثبات دعاوى  كن من تفعيل وإمّ تُ   جرائي في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول. فهيالقانوني الإ 

من الناحية  وا الموضوعية.  الحقوق التي لم يكن من الممكن رفع دعاوى قضائية بشأنها بالرغم من أهميته

المصالح المحتمل الحصول    لا اذا كانت الفوئد أوالمحاكم للحصول على حق إ  إلىلجوء  لا يمكن ال  ،العملية

منطقيا وبغض  و. أصبحت تكاليف التقاضي كبيرةوبالفعل  ،رفع الدعوى يتجاوز تكاليف الدعوىعليها من 

لوضع تلك الحق    ائيةجر سيلة إذا لم يكن هناك أي وإ  ،يقرها القانون الموضوعي  عن الحقوق التي  النظر

التنفيذ  يم  ،موضع  لأنه  موجود  غير  أو  مغزى  ذي  غير  الموضوعي  القانون  يكون  مع  انتهاككن  فقد  ه 

 فلات من العقاب.الإ

أ  :ثالثاً الجماعية هي  إالدعوى  يمكن من خلا داة  الكفاءة  جرائية  تحسين  وقتصاد الالها  إعادة تخصيص  ية 

إ  أيض ا و  ،يةقتصاد الاالموارد   في  العدالة. المساهمة  مقدمتها  وفي  العامة  السلع  بعض    استخدام بو  نتاج 

الإ  يظهر  يقتصاد الاالتحليل   القانون  تنظيم  إعادة  تأن  لا  فقط  جرائي  ألية  إلىهدف  أكثر   توفير  تقاضي 

السلع  وعة من  إنتاج مجم  إلىهدف في النهاية  ي مميز ياقتصاد على إنشاء سوق    أيض ال  ، ولكنها تعمكفاءة

من الممكن إعادة ي  قتصاد الا، من خلال التحليل  بالتالي و  .يةقتصاد الا  العدالة والكفاءة  ، في مقدمتهاالعامة

القانونية، ليس فقط الوظيفة  اكتشاف ا، ولكن  الإنتاجية لهذه الآلية  إ  أيض  ثبات أن التعويض الجزئي يمكن 

الدعوى   لمحامي  الكبيرة  والأرباح  جانبي االجماعيةللمضرورين  ا  أثر  كونها  عن  بعيد ا  الواقع ،  في  هي   ،

لإ ش ضروري  الموارد  رط  تخصيص  القانوني.  ية قتصاد الاعادة  بالإجراء  المرتبطة  ،  لذلكو  والمخاطر 

لتعزيز الرفاهية  المصالح الفردية كأداة    استخداميين غير مؤيدين لفكرة  قتصاد الا على الرغم من أن بعض  

أنالجماعية إلا  إعادةوى  الدع  ،  على  القدرة  لديها  ا  -  الجماعية  القضائي  خصوص  المجال  نفس    -في 

تحققها التي  الفردية    التأثيرات  والدوافع  أ  السوق.  إلىالمصالح  بشرط  هولكن  يحكم  نموذج ن  السوق  ذا 
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وال  الكاملة.  ةالمنافس العامة  المصالح  بين  التوافق  تأسيس  الجماعية  الدعوى  تعيد  أن  يمكن    ، فرديةوهكذا 

 الة.بدائل فعّ  عندما لا يكون هناك خصوص ا

حجم في مجال  وفورات ال  أو  ،ات الحجم الكبيراقتصاد الدعوى الجماعية هي محاولة للإستفادة من    :رابعاً

سبب مشترك في دعوى    ، ويحدث ذلك من خلال الجمع بين القضايا التي لها أساس أوالإجراءات القانونية

إصدار حكم أو تسوية تربط جميع أعضاء الدعوى. فعن طريق الدعوى    إلىتؤدي  بحيث    ،قضائية واحدة

موارد المحكمة مرة ، وسجلات الخبراء و، ووقت المحاماةتخدم كلا من الإجراءات القانونيةالجماعية تسُ

ليات  مثل عم  ،بعض المعطيات   إلىذا نظرنا  وإمن عدة مرات خلال الدعاوى الفردية.    ، بدلا  واحدة للجميع

  ، تبادل بين الشركات والدولي المقتصاد الا  عتماد الاو  الاندماجنتاج الضخم وعمليات التسويق الشامل والإ

نظام  و العال  الاتصالات كذلك  أنحاء  جميع  في  يشير    ،مالسريع  قد  هذا  غير   إلىكل  من  يكون  لا  قد    أنه 

قد يكون بسبب   وهذا الضرر  ،متماثلةد بطريقة  الشائع أن يتضرر مجموعة كبيرة من الأفرا  المألوف أو

نتاج الضخم. وعادة ما تكون  المنتجات التي تخرج من عمليات الإبعض    الممارسات الموحدة للشركات أو

  إلى الفردية الصغيرة يتحول    ولكن مجموع هذه الأضرار  ،( صغيرةالمطالبات الفردية )كل فرد على حدة

ست بقليلة الفردية فهي لي  وبالرغم من ضالة هذه الأضرارمشروعة بالنسبة للشركات.    أرباح كبيرة وغير

الناحية   من  تقدم  جتماعيةالاالأهمية  أن  يمكن  التي  هي  الجماعية  الدعوى  أن  القول  يمكن  لهذه   حلا  . 

وذلك من خلال تجميع المطالبات الفردية معا في دعوى قضائية واحدة والتي تكون    ،يةقتصاد الاة  عضلالمُ 

 مجدية من حيث تكاليف عملية التقاضي. 

إالدعوى الجما  :خامسًا مثل قوانين حماية    ،يةقتصاد الاالتشريعات    ذ نفاعية يمكن أن تكون أداة فعالة في 

الاو  ،المستهلك مكافحة  ا  حتكارقوانين  الأوراق  تكون  فلمالية.  وقوانين  أن  يمكن  الجماعية  بديل  الدعوى 

حيث    ،قد يكون التنظيم الذاتي غير فعال. ففي كثير من الحالات   للتنظيم الحكومي والتنظيم الذاتي للصناعة

ي لا  قد  معينة  أعضائهاأن صناعة  لتاديب  الدافع  لديها  أو  ،كون  منظمة  تكون  لا  قد  لدرجة   أو  متماسكة 

إتجعل الحكومي غير عمليمتثال  ها تضمن  التنظيم  يكون  الذاتي. وقد  للتنظيم  أو غير مرغوب    أعضائها 

وهذا التمويل يمثل عبء على جانب النفقات العامة بصفة    ،دارة حكوميةتمويل إنشاء ولأنه يتطلب إ  ،فيه

و الحكوميةمستمرة.  المؤسسات  تمتلك  لا  المستهلك  ،عادة  حماية  مؤسسات  الكافي    ،وخاصة  التمويل 

 ات القانونية والتحقيق فيها.نتهاك الا عن جميع  للكشف

 التوصيات •

تشمل تعزيز الكفاءة والتي    ،ية للدعوى الجماعيةقتصاد الاوائد  ه من المزايا والفشارة اليفي ضوء ما تم الإ

امثل العدالة و  ،نتاج السلع العامةالمساهمة في إية وقتصاد الا   ، ات الحجم الكبير اقتصاد من    الاستفادة  أيض 

الخاص للتشريعات  ذ  نفايجابي في الإدورها الإ  أيض او  ،وفورات الحجم في مجال الإجراءات القانونية  أو

و قتصاد الا اية.  الج  ،عموم  الدعوى  تؤثر  أن  السلوك  يمكن  مباشر على  بشكل  للجهات قتصاد الاماعية   ي 

 .  ية محددةاقتصاد سياسات  اتباع إلىجيهها تو وذلك عن طريق منعها أو  ،الفاعلة الخاصة

بإ  ،بالتاليو او  ،ه الألية القانونية المهمةذصدار قانون لتطبيق هنوصي المشرع المصري  في    خصوص 

النشاط    انتشارظل   دولية  والشركات  المصري  السوق  يصد في  أن  يمكن  تضر  ع  رما  من سلوكيات  نها 

في  بأ   اعلم  .  بالمستهلك دور  لها  يكون  قد  الجماعية  الدعوى  ألية  حماية  تخفن  جهاز  عن  العبء  يف 

التحقيق في كافة الحالات التي تعتبر  يه التمويل الكافي لتتبع وا الجهاز قد لا يكون لد ذ حيث أن ه ،المستهلك

لأنها    ،ة في مجال دعاوى الأوراق الماليةذلك يمكن تفعيل هذه الأليكومخالفات لقانون حماية المستهلك.  

على قيمة    والتي قد تؤثر  ،الرشيدة  دارة الشركات غيرإين من قرارات  المساهمتعتبر أداة فعالة في حماية  
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المساهمين  وبالتالي تضر  ،الأسهم الدعوى    وتجدر  ،بمصلحة  تبنى  قد  السعودي  المشرع  أن  هنا  الأشارة 

الدعوى الجماعية في مجال  استخداميمكن  ، لكذ  إلىضافة مجال دعاوى الأوراق المالية. بالإالجماعية في 

 التوظيف.العمل و

الجما  الدعوى  تطبيق  أليات  تتنوع  أشرنا  المختلفةوكما  القانونية  النظم  في  المشرع    نوصيوهنا    ، عية 

القانوني و  أن يختاربالمصري   النظام  تتلائم مع  التي  التطبيق  الدعوى   اعلم    ،يقتصادالاألية  نظام  بأن 

قانوني معين بنظام  الأنجلوأمر   حيث أصبح مطبق  ،الجماعية أصبح غير مرتبط  القانونية  النظم  كية  يفي 

 اللاتينية. والنظم القانونية 

او المجالات الموضوعية    ذا القانونأن يحدد ه  ينبغي  ،نظام الدعوى الجماعية  سن قانون لتطبيقعند   عموم 

ه الدعوىلتطبيق  أ  ،ذه  المالية  الأوراق  قانون  أو  المستهلك  حماية  مجال  كان  مكافحة سواء  مجال  في  و 

  من تحريك تلك الدعوى وبداية من    ،جراءات تطبيق الدعوى الجماعيةأن يتم تحديد إ  ينبغيو.  حتكارالا

تلك الدعوى  اليها ومن يمثلهم ومن يوكل عنهم وكيفية تمويل    نضمامشخاص الذين لهم الحق في الام الأهُ 

شهادة  وا المحكمة  اعتماد ستصدار  من  الإ و  ،لها  وكيفية  بها  الصادر  خطار  والحكم  وكيفية  التسوية  بها 

  كيفية التغلب عليها. العقبات التي تقابل ذلك وو ،توزيع مبالغ التعويض 
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